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شرط التحكيم في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 
)دراسة مقارنة(

الدكتورة نادية إسماعيل محمد الجبلي
أستاذ القانون المساعد

المقـــدمة:      

فقــد تتابعــت الخطــوات للأخــذ بآليــات الســوق والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي ، ومــن هنــا بــدأت مشــكلة بطــئ 
التقاضــي تطفــو علــى الســطح ، وأصبــح عــاج تلــك الظاهــرة يشــكل أحــد أهــم عوامــل جــذب الاســتثمارات لعــدم رغبــة 
الشــركات متعــددة الجنســيات في حــل مــا قــد ينشــأ مــن منازعــات بمعرفــة القضــاء الوطنــي ، لذلــك أصبــح الالتجــاء 
إلــى التحكيــم كوســيلة فعالــة وســريعة لفــض المنازعــات مطلبــاً لا بديــل عنــه ممــا حــدا بالــدول الناميــة إلــى الانضمــام 
لاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالتحكيــم؛ ومنهــا اتفاقيــة نيويــورك لســنة ١٩58 الخاصــة بالاعتــراف بإحــكام التحكيــم 
الأجنبيــة وتنفيذهــا ، واتفاقيــة واشــنطن لســنة ١٩65 بشــأن حــل منازعــات الاســتثمار ، وقانــون الأونســيترال والــذي 
أقرتــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة في ســبتمبر ١٩85 هــذا القانــون الموحــد للتحكيــم التجــاري الدولــي وغيرهــا، 

وقــد تســارعت الخطــى نحــو تعديــل التشــريعات الوطنيــة وإقــرار التحكيــم كوســيلة لفــض المنازعــات. )1(

    ولــم يكــن المشــرع العربــي بوجــه عــام والمشــرع البحرينــي بوجــه خــاص بمعــزل عــن كل هــذه التطــورات خاصــة وأن 
التنظيــم القانونــي المرســوم بقانــون رقــم )٩( لســنة ١٩٩٤ بإصــدار قانــون التحكيــم التجــاري الدولــي، وكذلــك المرســوم 
ــم التجــاري  ــون النموذجــي للتحكي ــى القان ــذي يســتند عل ــم وال ــون التحكي ــم )٩( لســنة ٢٠١5 بإصــدار قان ــون رق بقان
الدولــي الـــ UNCITRAL  والــذي جــاء مرفقــاً بالمرســوم المذكــور، والــذي تضمــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن التحكيم 

التجــاري الدولــي أمــام المحاكــم المختصــة بالتنفيــذ بالمملكــة بصــورة مباشــرة.

     ولمــا كان الثابــت أن كافــة العقــود الدوليــة التــي تبرمهــا الــدول العربيــة ومنهــا مملكــة البحريــن مــع غيرهــا مــن الــدول 
أو الشــركات متعــددة الجنســيات أو مــع الشــركات الاســتثمارية الوطنيــة أصبــح شــرط التحكيــم هــو القاســم المشــترك 

لكافــة العقــود لإصــرار تلــك الشــركات علــى تضمــن عقودهــا هــذا الشــرط. 

1  د/ أحمــد محمــد عبــد الصــادق: المرجــع العــام في التحكيــم المــصري والعــربي والــدولي ، دار القانــون للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة السادســة ، 2014، 

ص:1

     شــهد العالــم خــلال الســنوات الأخيــرة تطــوراً لا مثيــل لــه فــي الاســتثمار والاقتصــاد والتجــارة 
الدوليــة، وتجــاوزت الشــركات فــي الــدول العظمــي حدودهــا الوطنيــة فأصبحــت تتحكــم فــي ســوق 
التجــارة الدوليــة ، وســيطر النظــام الرأســمالي ســيطرة لا حــدود لهــا علــى العالــم بأســره ، ولرغبــة 

الــدول الناميــة فــي تطويــر اقتصادياتهــا وجــذب الاســتثمارات العالميــة إليهــا. 
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أهمية البحث :

     يســتمد هــذا البحــث أهميتــه كونــه يتنــاول موضــوع في غايــة الأهميــة ويتمثــل في » شــرط التحكيــم في قانــون التحكيــم 
ــة  ــود التجاري ــم في العق ــم جــزء مه ــار ان شــرط التحكي ــة« ، باعتب ــم )٩(   لســنة ٢٠١5   »دراســة مقارن ــي رق البحرين
والاســتثمارية المحليــة والدوليــة والتــي اتســعت رقعتــه وازدادت قيمتــه دوليــاً ، كمــا يعتبــر شــرط التحكيــم مــن القضايــا 
المهمــة في الوقــت الحاضــر والــذي حظــي باهتمــام كبيــر مــن جانــب الفقــه كمــا تربــع علــى قمــة الموضوعــات ذات القيمــة 

القضائيــة التــي شــغلت أذهــان الباحثــن وجذبــت الأنظــار وكــذا الاعتنــاء بــه مــن طــرف المعاهــد العلميــة.

إشكاليات البحث: 

    مــا مــدى فاعليــة شــرط التحكيــم كوســيلة قانونيــة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالاســتثمارات والتعامــات التجاريــة 
الدوليــة بــن الأطــراف بــدلاً مــن اللجــوء إلــى وســائل أخــرى ؟

ــدأ  ــم ب ــى إشــكاليات شــرط التحكي ــة عل ــى الإجاب ــى طــرح عــدة أســئلة أخــرى للوصــول إل ــا إل    هــذا الســؤال يقودن
ــى العقــد هــل هــي نفســها  ــه وبــن مشــارطة التحكيــم والقواعــد التــي تطبــق عل ــه والفــرق بين بمفهومــه والاعتــراف ب
المطبقــة في اتفــاق شــرط التحكيــم؟ وكذلــك خلــو قانــون التحكيــم البحرينــي مــن أهليــة الدولــة في إبــرام العقــود التــي 
تتضمــن شــرط التحكيم.ومــا هــي الجهــة المختصــة في الفصــل في النــزاع الــذي يرفــع إليهــا؟ وكيــف تشــكل هيئــة التحكيم 
ــة  ــدى فاعلي ــا م ــم؟ وم ــى شــرط التحكي ــة عل ــار المترتب ــا هــي الآث ــم؟ وم ــق بشــرط التحكي للفصــل في المنازعــات المتعل
الاتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة في شــرط التحكيــم؟ وأســباب انقضــاء شــرط التحكيــم والآثــار المترتبــة علــى انقضائهــا؟

منهجية البحث: 

     إذا كان الموضــوع يتعلــق أساســاً بدارســة » شــرط التحكيــم في قانــون التحكيــم البحرينــي رقــم )٩(   لســنة  ٢٠١5 
ــا اســتخدم أســلوب المنهــج المقــارن لدراســة موضــوع شــرط التحكيــم في  ــم علين ــة«، فــإن الدراســة تحت »دراســة مقارن
قانــون التحكيــم البحرينــي ومقارنتهــا مــع غيرهــا مــن الاتفاقيــات والقوانــن ، وذلــك رغبــة في إبــراز الجوانــب الســلبية 
والايجابيــة فيمــا يتعلــق بهــذه الدراســة، واخــذ الجوانــب الايجابيــة والاســتفادة منهــا. وكذلــك اســتخدمنا أســلوب 
المنهــج التحليلــي لوصــف جوانــب الموضــوع وبحــث مشــكاته وتحليلهــا تحليــاً قانونيــا مــن خــال اســتعراض النصــوص 
ــج أفضــل للموضــوع، ووضــع  ــة مــن أجــل الخــروج بنتائ ــة والدولي ــات الثنائي ــح والاتفاقي ــة واللوائ الدســتورية والقانوني

الحلــول والمقترحــات الممكنــة لحــل الإشــكاليات الناجمــة عــن هــذا الموضــوع .

تقسيم الدارسة:

     في ضــوء مــا تقــدم ستنقســم الدراســة إلــى مبحثــن رئيســن خصصــت في المبحــث الأول للحديــث عــن ماهيــة شــرط 
التحكيــم في المنازعــات الدوليــة ، وتطرقنــا مــن خالــه للحديــث عــن مفهــوم شــرط التحكيــم وأهميتــه ، ومعرفــة الفــرق 
بــن شــرط التحكيــم ومشــارطة التحكيــم ، وعــن أهليــة الأشــخاص الاعتباريــة العامــة لإبــرام شــرط التحكيــم في المطلــب 
الأول ، ومــن ثــم تكلمنــا في المطلــب الثانــي عــن طبيعــة شــرط التحكيــم وخصائصــه وصــوره . إمــا في المبحــث الثانــي 
تحدثنــا عــن مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم مــن خــال معرفــة موقــف التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة مــن 
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شــرط التحكيــم في المطلــب الأول، بينمــا اســتعرضنا في المطلــب الثانــي النتائــج المترتبــة عــن مبــدأ اســتقالية شــرط 
التحكيــم ، وأســباب انقضــاء شــرط التحكيــم والآثــار المترتبــة علــى انقضائهــا. وفي خاتمــة هــذا البحــث اســتخلصت أهــم 
النتائــج ووضعــت عــددا مــن التوصيــات التــي قــد تســاعد في تــافي بعــض جوانــب القصــور والإخفــاق المتعلقــة بعمليــة 

تنظيــم شــرط التحكيــم.

المبحث الأول
ماهية شرط التحكيم في المنازعات التجارية والاستثمارية

ــاً       تتزايــد الاهتمــام بفكــرة التحكيــم مــن قبــل العديــد مــن الــدول خاصــة في العصــر الحديــث ، ويظهــر ذلــك جلي
مــن خــال إنشــاء عــدة مراكــز دوليــة متخصصــة في حــل المنازعــات القائمــة عــن طريــق التحكيــم، وكذلــك تمــت ســن 
العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة لتنظيــم هــذه الفكــرة ، والاعتــراف بحــق الأفــراد في اللجــوء إلــى 

التحكيــم بــدلاً عــن قضائهــا العــام. 

    وعليــه فقــد يتفــق المتعاملــن الاســتثمارين والاقتصاديــن علــى اختيــار وســيلة التحكيــم ســواء كان ذلــك في العقــد 
الأصلــي والــذي يعــرف بشــرط التحكيــم ، أو بعدمــا تكــون المنازعــة قــد ثــارت فيمــا بينهــم ، فيتــم بعدهــا الاتفــاق علــى 
التحكيــم لحلهــا وهــو مــا يســمى بمشــارطة التحكيــم ، وهاتــن الصورتــن همــا التــي يمكــن أن يكــون عليهــا الاتفــاق علــى 

التحكيــم)1(، ولكــن مــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو شــرط التحكيــم .

    وفي حقيقــة الأمــر أن شــرط التحكيــم يشــكل الأســاس أو القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا قضــاء التحكيــم لهــذا اســتقصر 
هــذا البحــث علــى الركيــزة الأساســية وحجــر الزاويــة في التحكيــم التجــاري والاســتثماري ولكونــه شــرط لــه موضــوع 

خــاص يهــدف إلــى تســوية المنازعــات المحتملــة التــي يظهرهــا العقــد الأساســي.

    وأن دراســة هــذا الكيــان القانونــي لشــرط التحكيــم هــو مســألة أساســية تظهــر جوهــرة عمليــة التحكيــم مــن حيــث 
أهميتــه وتمييــزه عــن المشــارطة التحكيــم وتكيفــه وطبيعتــه ومــدى اســتقاله عــن العقــد الأصلــي ويعــود إلــى التســاؤل 
حــول إمكانيــة اعتبــار شــرط التحكيــم عقــد كامــل قــادر بذاتــه علــى تحريــك إجــراءات التحكيــم أو حــول مصيــر العقــد 

الــذي علــق علــى شــرط واقــف النفــاذ؟
   لذلــك لابــد مــن دراســة هــذه الموضــوع علــى ضــوء التطــورات التشــريعية والفقهيــة واجتهــادات المحاكــم ، ومــن ثــم 
ــة .  عــرض وجهــة نظــر قانــون التحكيــم البحرينــي رقــم )٩( لســنة ٢٠١5 بالإضافــة إلــى التشــريعات الوطنيــة المقارن
لذلــك سينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــن ، نتحــدث في المطلــب الأول عــن المقصــود بشــرط التحكيــم في المنازعــات 
التجاريــة والاســتثمارية ، وتمييــز شــرط التحكيــم عــن مشــارطة التحكيــم وكذلــك الإشــارة إلــى أهميتــة العمليــة ، ومــن 
ــم  ــم وخصائصــه وصــوره وأســباب انقضــاء شــرط التحكي ــة شــرط التحكي ــي عــن طبيع ــب الثان ــم نتحــدث في المطل ث

والآثــار المترتبــة علــى انقضائهــا كمــا يلــي:

1  د/ حفيظــة الســيد الحــداد: شرط التحكيــم بالإشــارة ، بــين منهــج تنــازع القوانــين ومنهــج القواعــد الماليــة ، مقــال منشــور في مجلــة الحقــوق للبحــوث 

القانونيــة والاقتصاديــة ، كليــة الحقــوق ، جامعــة الإســكندرية ، العــدد الأول والثــاني ، 1995، ص: 10
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المطلب الأول
المقصود بشرط التحكيم وأهميته والتميز بين شرط ومشارطة التحكيم

    نتيجــة لتشــعب العاقــات التجاريــة والاســتثمارية واختــاف مصالحهــا وأهدافهــا ، أصبــح لشــرط التحكيــم أهميــة 
كبيــرة في العقــود التجاريــة والاســتثمارية الدوليــة ، وذلــك مــن خــال الاتفــاق المســبق إلــى اللجــوء للتحكيــم، حيــث يعتبــر 
عقــد التحكيــم التقليــدي هــو الشــرط الــوارد في عقــد مــا كأحــد بنــوده والــذي يخضــع المنازعــات المســتقبلية للتحكيــم 
، وهنــاك عقــد التحكيــم الــذي يتــم إبرامــه بعــد وقــوع النــزاع وهــو مــا يســمى بالمشــارطة)1(. لذلــك ســنتطرق في هــذا 
ــم وفي  ــم عــن مشــارطة التحكي ــز شــرط التحكي ــه في الفــرع الأول ، وتميي ــم أهميت ــى تعريــف شــرط التحكي المبحــث إل

الفــرع الثانــي ، وعــن أهليــة الأشــخاص الاعتباريــة العامــة لإبــرام شــرط التحكيــم في الفـــــــرع الثالــث.

الفــــرع الأول
تعريف شرط التحكيم وأهميته 

تعريــف شــرط التحكيــم: يقصــد بــه« الإتفــاق الــذي يكــون مبرمــاً مــا بــن أطــراف الاتفــاق علــى التحكيــم  1-
بشــأن الفصــل في نــزاع محتمــل وغيــر محــدد ، يمكــن أن ينشــأ في المســتقبل عــن تفســير العقــد أو تنفيــذه عــن طريــق 

هيئــة التحكيــم« )2(

    كمــا يعــرف شــرط التحكيــم بأنــه » هــو اتفــاق التحكيــم الــذي يواجــه منازعــات مســتقبلية واحتماليــة غيــر قائمــة 
بالفعــل ولكنهــا قــد تنشــأ في المســتقبل ، وقــد أســتمد هــذا الاتفــاق تســميته مــن انــه يكــون جــزءاً مــن عقــد كأحــد بنــوده 

وشــرطاً مــن شــروط العقــد الأصلــي لاحتمــال نشــوء نــزاع بســبب تنفيــذه أو تفســيره ». )3(

    وكذلــك يعــرف شــرط التحكيــم بأنــه« الاتفــاق علــى طــرح النــزاع علــى أشــخاص يســمون محكمــن ليفصلــوا فيــه دون 
المحكمــة المختصــة بــه، ويكــون هــذا الاتفــاق تبعــاً لعقــد معــن يذكــر في صلبــه ويســمى شــرط التحكيــم«)4(

    وبالنســبة للمشــرع الفرنســي فإنــه لــم يعــرف شــرط التحكيــم في التحكيــم الدولــي بينمــا عرفــه في التحكيــم الداخلــي 
في المــادة )١٤٤٢( مــن مجموعــة المرافعــات الفرنســية، وذلــك بنصهــا علــى أنــه » اتفــاق يتعهــد بمقتضــاه الأطــراف في 

عقــد مــن العقــود بإخضــاع المنازعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بينهــم في المســتقبل للتحكيــم« )5(

1  د/ أحمد محمد عبد الصادق : المرجع العام في التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 436

2  د/ محمود السيد عمر التحيوي: أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2007، ص:65 . 

3  د/ أحمد محمد عبد الصادق ، المرجع العام في التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 76

ــة الحقــوق، جامعــة  الإســكندریة ،  ــة، صــادرة عــن كلی ــة والاقتصادی ــة الحقــوق للبحــوث القانونی ــاري، مجل ــم الاختی ــا :التحكی ــو الوف 4  د/ أحمــد أب

 .  1 فقــرة 1، ص  الإســكندریة-  السادســة 1952 -1954 م-  مطبعــة جامعــة  الســنة   - والثــاني  الأول  العــددان 

5  د/ محمود السيد عمر التحيوي : أركان الاتفاق على التحكيم ، مرجع سابق ، ص:41
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    بينمــا أجــاز المشــرع المصــري شــرط التحكيــم علــى أنــه » يكــون اتفــاق التحكيــم ســابقاً علــى قيــام النــزاع ســواء قــام 
مســتقاً بذاتــه أو ورد في عقــد معــن بشــأن كل أو بعــض المنازعــات التــي قــد تنشــأ بــن الطرفــن وفي هــذه الحالــة 

يجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع في بيــان الدعــوى« )1(

    كمــا أجــاز المشــرع الســعودي شــرط التحكيــم علــى أنــه« يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم ســابقاً علــى قيــام النــزاع 
ــه أم ورد في عقــد معــن« )2( ســواءً  أكان مســتقاً بذات

   وكذلــك أجــاز المشــرع البحرينــي شــرط التحكيــم تحــت عنــوان اتفــاق التحكيــم بأنــه »هــو اتفــاق بــن الطرفــن علــى 
أن يحيــا إلــى التحكيــم جميــع أو بعــض المنازعــات المحــددة التــي نشــأت أو قــد تنشــأ بينهمــا بشــأن عاقــة قانونيــة 
محــددة تعاقديــة كانــت أو غيــر تعاقديــة ، ويجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم في شــكل بنــد تحكيــم وارد في عقــد أو في 

شــكل اتفــاق منفصــل« )3(

    وكذلــك أجــاز المشــرع اليمنــي شــرط التحكيــم بأنــه »يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم علــى شــكل عقــد مســتقل )وثيقــة 
التحكيــم( أو علــى شــكل بنــد في عقــد )شــرط التحكيــم( وفي الحالــة الأخيــرة يعامــل شــرط التحكيــم باعتبــاره اتفاقــاً 
مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى وإذا حكــم ببطــان العقــد ذاتــه أو بفســخه فإنــه لا يترتــب علــى ذلــك بطــان شــرط 

التحكيم«)4(

    ومــن خــال التعاريــف الســابقة نســتنتج أن شــرط التحكيــم هــو في الغالــب يــرد علــى شــكل بنــد ضمــن عقــد معــن وفي 
بعــض الحــالات قــد يكــون مســتقاً عــن ذات العقــد ، ويتضمــن اتفــاق الأطــراف علــى الفصــل في أي نــزاع قــد يحــدث 
ــة  ــى نزاعــات مســتقبلية محتمل ــد عل ــم ، وينصــب هــذا البن ــذه بطريقــة التحكي مســتقباً حــول تفســير العقــد أو تنفي

الحــدوث ولــم تحــدث بعــد، وهــذا النــزاع غيــر محــدد تفصيــاً وقــت إبرامــه. 

أهمية شرط التحكيم:  2-

   يعُتبــر التحكيــم طريقــاً اســتثنائياً لحــل المنازعــات الناشــئة عــن العاقــة العقديــة والقانونيــة بــن الأطــراف، ويُمثــل 
شــرط التحكيــم القاعــدة التــي يرتكــز عليهــا نظــام التحكيــم والــذي يظُهــر إرادة الأطــراف لاختيــار نظــام التحكيــم لحــل 

خافاتهــم.

1  الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م 

2  الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الأمر الملي السعودي رقم : م/34 لسنة 2012

)9( الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة المــادة )16( مــن قانــون التحكيــم البحرينــي رقــم )9( لســنة 2015 ، صــدر بتاريــخ 5/يوليــو/ 2015 ، منشــور   3

بالجريــدة الرســمية ، العــدد 3217 ،  الخميــس 9/ يوليــو / 2015 .

4  المادة )16( من قانون التحكيم اليمنى رقم )22( لعام 1992 المعدل بالقانون رقم )32( لعام 1997
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    لذلــك أجــازت غالبيــة التشــريعات العربيــة والاتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة شــرط التحكيــم ، وأطلقــت عليــه عــدة 
تســميات ؛ حيــث سُــمّي في القانــون الســعودي )الشــرط الخــاص()1( وفي القانــون اللبنّانــي )البنــد التحكيمــي()2(، وفي 
القانــون البحرينــي )شــرط التحكيــم( )3(، وفي القانــون المغربي)الشــرط التحكيمــي()4(، ومهمــا اختلفــت وتعــددت هــذه 

التســميات والمصطلحــات فإنهــا تعُــد مصطلحــات مترادفــة تعُبــر عــن الاتفــاق التحكيمــي.

    لذلــك أصبــح لشــرط التحكيــم أهميــة كبيــرة في وقتنــا الحاضــر ؛ حيــث يعُتبــر منبــع التحكيــم التجــاريّ الدولــيّ في 
معظــم الأحيــان ، وإن أكثــر مــن)8٠%( مــن عقــود التجــارة الدوليــة تتضمــن شــرطاً تحكيميــاً )5(، وتكمــن أهميــة اتفــاق 
ــى  ــل وعــرض نزاعهــم عل ــادي صاحــب الاختصــاص الأصي ــى القضــاء الع ــن عــن اللجــوء إل ــازل المتعاقدي ــم بتن التحكي

أشــخاص معينــن مــن قبلهــم.

    وإن لشــرط التحكيــم فائــدة وقائيــة مــن ناحيــة فهــو يســتبعد ذلــك الاختــاف والتعطيــل في مســار عــرض النــزاع 
الــذي قــد ينجــم عنــد إبــرام مشــارطة التحكيــم)6(؛ ومــن ناحيــة أخــرى لــه أثــر خطيــر فهــو يحــرم المتعاقديــن مــن الالتجــاء 

إلــى قضــاء الدولــة .

    وتتطلــب بعــض القوانــن أن يــرد شــرط التحكيــم في اتفــاق خــاص منفصــل عــن شــروط الاتفــاق الأصلــي وإلا كان 
باطــاً)7(، ومــن هــذه القوانــن مــا تنــص عليــه المــادة )75٠( مــن التقنــن المدنــي المصــري بالنســبة لعقــد التأمــن مــن 
أنــه » دفــع باطــاً مــا يــرد في وثيقــة التأمــن مــن الشــروط التاليــة : .... )٤( » شــرط التحكيــم إذا ورد في الوثيقــة بــن 

شــروطها العامــة المطبوعــة لا في صــورة اتفــاق خــاص مفصــل عــن الشــروط العامــة« 

الفرع الثاني
تمييز بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

    شــرط التحكيــم مــر بتطــور طويــل قبــل أن يتــم الاعتــراف بــه باعتبــاره اتفاقــاً علــى التحكيــم بصورتــه الحاليــة، فقــد 
ــم«  واســتخدمت  ــم« و«مشــارطة التحكي ــريّ »شــرط التحكي ــادي اســتعمال تعبي ــى تف ــة الأمم المتحــدة إل لجــأت اتفاقي

للدلالــة علــى اندماجهــا في مفهــوم موحــد التســمية  » اتفــاق التحكيــم«.

    لــذا أجــازت القوانــن المختلفــة اتفــاق التحكيــم بصــورة خاصــة ونظّمــت شــرط التحكيــم والنظــم الاتينيــة أخــذت 
بالتفرقــة بــن مشــارطة التحكيــم وشــروطه ، غيــر أن هــذا الاعتــراف التشــريعي لــم يكــن منــذ البدايــة، حيــث أثــار شــرط 
التحكيــم في فرنســا خــاف شــديداً وبقــي القضــاء الفرنســي فتــرة طويلــة يرفــض الاعتــراف بصحــة شــرط التحكيــم ، 

المادة )10( من قانون التحكيم السعودي رقم 46/م بتاريخ 1403/3/12هـ  1

المادة )762( من قانون أصول المحاكمات اللبناني ، مرسوم رقم )90(  صادر في 1983/9/16  2

3  المادة )7()الفقرة 1( من قانون التحكيم التجاري الدولي بالبحرين رقم )9( لسنة 1994

المادة )315( من قانون التحكيم المغربي الصادر بتاريخ 28/أيلول / 1974م.   4

د/عبد الحميد الأحدب : موسوعة التحكيم ، الجزء الأول والثاني والثالث ، منشورات نوفل ، بيروت 1990، ص: 104  5

6  د/ أبو زيد رضوان : الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي ، 1981. ، ص: 21

د/ أحمد محمد عبد الصادق ، المرجع العام في التحكيم ، مرجع سابق، ص: 437  7
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وفقــاً لمــا قررّتــه محكمــة النقــض الفرنســية في حكــم شــهير أصدرتــه في الأول مــن يوليــو ١٩٤3 حيــث أجــاز فقــط الاتفاق 
الــذي يبرمــه الأطــراف بعــد نشــوء النــزاع للجــوء إلــى التحكيــم ، وحيــث أن اللجــوء إلــى التحكيــم يحتــاج إلــى توقيــع 
»مشــارطة تحكيــم« بــن الأطــراف بعــد قيــام النــزاع ، فــإن شــرط التحكيــم يعــد مرحلــة تمهيديــة ســابقة لإبــرام مشــارطة 
التحكيــم)1( والمــادة )١٠٠6( مــن القانــون الفرنســي كانــت توجــب تحديــد موضــوع النــزاع وتســمية وتعيــن المحكمــن في 

وثيقــة التحكيــم وإلا كان التحكيــم باطــاً.

    وعندمــا انضمــت فرنســا لبروتوكــول لســنة ١٩٢3 الــذي يعتــد بصحــة شــرط التحكيــم قــام المشــرع الفرنســي بإصــدار 
ــرة  ــت تشــريعات توســيع دائ ــه تم تتابع ــراف بصحت ــم والاعت ــه شــرط التحكي تشــريع خــاص ســنة ١٩٢5 أجــاز بموجب

الأمــور التــي يجــوز فيهــا الاعتــراف بشــرط التحكيــم.)2(

     وحســمت اتفاقيــة نيويــورك موقفهــا مــن شــرط التحكيــم ســنة ١٩56 فقــد نصــت في المــادة الثانيــة منهــا     »علــى 
ــم كل أو بعــض المنازعــات  ــوا للتحكي ــأن يخضع ــزم الإطــراف ب ــذي يل ــوب ال ــاق المكت ــراف بالاتف ــة الاعت ــة موقع كل دول
الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ بينهــم بشــأن موضــوع مــن روابــط القانــون التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة المتعلقــة بمســألة 
جــواز تســويتها عــن طريــق التحكيــم« . ويقصــد بالاتفــاق المكتــوب شــرط التحكيــم الــوارد في عقــد أو اتفــاق التحكيــم 

الــذي وقعــه الأطــراف وتضمنــه رســائل وبرقيــات متبادلــة بينهــم.

    وكان لقانــون التحكيــم البحرينــي لســنة ٢٠١5 مــن أكثــر القوانــن وضوحــاً في بيــان صــور شــرط التحكيــم حيــث عــرف 
علــى انــه اتفــاق التحكيــم في المــادة الســابعة مــن القانون.)3(

    يتضــح لنــا ممــا تقــدم أن التشــريعات والاتفاقيــات القواعــد الدوليــة قــد اعترفــت بشــرط التحكيــم ســواء ورد في 
صلــب العقــد أو في اتفــاق مســتقل وســاوت بــن ذلــك.

    ولكــي نميــز بــن شــرط التحكيــم و مشــارطة التحكيــم لابــد مــن تعريــف مشــارطة التحكيــم وهــو » اتفــاق منفصــل 
عــن العقــد الأصلــي يبرمــه الأطــراف بصــدد نــزاع قائــم بالفعــل بينهمــا علــى إخضاعــه للتحكيــم ».)4( 

    وشــرط التحكيــم و مشــارطة التحكيــم رغــم اعتبارهمــا صورتــي اتفــاق التحكيــم إلا ان هنــاك فروقــاً بينهمــا ممــا 
يســتوجب بيــان ذلــك ، ويمكــن إيجــاز هــذه الفــروق علــى النحــو الآتــي : 

أن شــرط التحكيــم يتــم إبرامــه قبــل حــدوث النــزاع ، أمــا مشــارطة التحكيــم فيتــم إبرامهــا بعــد حــدوث النــزاع بــن 	 
ــق  ــق بنــزاع مــن الممكــن أن يولــد مســتقباً ، أمــا مشــارطة التحكيــم فإنهــا تتعل الأطــراف ، فشــرط التحكيــم يتعل

بنــزاع ولــد بالفعــل. )5(

1  د/ سامية راشد : التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، اتفاق التحكيم ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1984 ، ص: 87-70

2  د/ نجيب أحمد عبد الله الجبي : التحكيم قبل الإسلام ، المكتب الجامعي الحديث ، القاهرة ، 2006 ، ص:178

المادة 1/7 من قانون التحكيم البحريني لسنة 2015  3

4  د/ سامية راشد : التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، مرجع سابق ، ص: 75

5  د/ محسن شفيق: التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق ، فقرة 109 ، ص: 172-171
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عندمــا يتــم إبــرام مشــارطة التحكيــم فــإن الخصــوم ينزلــون عــن اللجــوء إلــى القضــاء بالنســبة للنــزاع القائــم ، أمــا 	 
في شــرط التحكيــم فــإن الخصــوم ينزلــون عــن حقهــم في اللجــوء إلــى القضــاء ، فيمــا لــو نشــأ نــزاع مســتقبلي بــن 

الأطــراف. )1(

كمــا يتميــز شــرط التحكيــم عــن مشــارطة التحكيــم في أن الأول يــرد علــى نــزاع قــد يثــور مســتقباً ، ولهــذا يصعــب 	 
تحديــد موضــوع النــزاع ، أمــا مشــارطة التحكيــم فإنهــا تبــن مضمــون النــزاع ، لآن الأخيــر وقــع فعــاً )2(، ومــن 
الجديــر ذكــره في هــذا الشــأن أن أغلــب القوانــن رتبــت البطــان في حالــة عــدم تضمــن مشــارطة التحكيــم المســائل 

المتنــازع فيهــا، وذلــك علــى عكــس الحــال في شــرط التحكيــم لأنــه يتعلــق بنــزاع مســتقبلي محتمــل الوقــوع.)3(

يتــم إبــرام شــرط التحكيــم في جــو تســوده روح الثقــة بــن الأطــراف لأن النــزاع لــم يقــع ، أمــا في مشــارطة التحكيــم 	 
فالأمــر لا يبــدو بهــذه البســاطة لأن النــزاع يكــون قــد وقــع فعــاً، وبالتالــي فــإن المشــارطة تبــرم في جــو يســودها 

التوتــر وعــدم الثقــة. )4(

    نســتنتج ممــا ســبق أن شــرط التحكيــم هــو بنــد مــن بنــود العقــد الأصلــي ويكــون مختصــراً لا يتضمــن تفاصيــل النــزاع 
الــذي لــم ينشــا بعــد ، فهــو يعالــج نزاعــاً مســتقبلياً قــد يحــدث وقــد لا يحــدث ويتــم إدراجــه في نهايــة العقــد كبديــل 
عــن شــرط اختصــاص المحكمــة ، ونــادراً مــا يعطــي أهميــه وانتباهــاً لأحكامــه، ويرجــع ذلــك عــادة إلــى أن الأطــراف لا 
يتصــورون وقــوع نــزاع عنــد توقيــع العقــد، وهــذا مــا يتطلــب منــا في معظــم الأحيــان إلــى كتابــة شــرط التحكيــم دولــي، 
ــم  ــاً لقواعدهــا، بينمــا مشــارطة التحكي ــم وفق ــي يجــرى التحكي ــق أو المؤسســة الت ــون الواجــب التطبي ولا يحــدد القان
فهــو في الحقيقــة اتفــاق شــامل لــكل متطلبــات التحكيــم ، فهــي لا تقتصــر فقــط علــى تقريــر الالتجــاء إلــى التحكيــم في 
شــأن نــزاع معــن ، وإنمــا تتولــى تنظيــم كل مــا يتعلــق بهــذا التحكيــم مــن حيــث إجراءاتــه ونطاقــه وموضوعــه وضوابطــه 

والعديــد مــن الإجــراءات الدقيقــة والمهمــة . 

)) د/ أحمد أبو الوفاء: التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2001 ، فقرة 39، ص:112  1

)) د/ أمال أحمد الفزايري: دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، ص:49  2

)) ومــن هــذه القوانــين مثــلاً : المــادة ) 4/5( مــن قانــون التحكيــم الفلســطيني ، والمــادة )2/10(  مــن قانــون التحكيــم المــصري رقــم )27( لســنة 1994   3

ــنة 2001. ــم 31 لس ــم الأردني رق ــون التحكي ــن قان ــادة )11( م ، والم

)) د/ أمال أحمد الفزايرى: دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، مرجع سابق ، ص:48  4
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الفـــــرع الثالث
أهلية الأشخاص الاعتبارية العامة لإبرام شرط التحكيم  

     مثلمــا يحــق للأشــخاص الطبيعيــن أبــرام شــرط التحكيــم ويحــق كذلــك للأشــخاص المعنويــة الخاصــة إبــرام 
شــرط التحكيــم ، فإنــه يحــق أيضــاً للأشــخاص الاعتباريــة العامــة إبــرام شــرط التحكيــم ، حيــث كان هــذا الأخيــر مــن 
ــاء إعــداد بعــض التشــريعات واســتأثر هــذا الموضــع بفكــر الفقــه  الموضوعــات التــي حــدث بصددهــا جــدل طويــل أثن

والقضــاء .

     فقــد اتخــذت بعــض الــدول – وخاصــة بلــدان العــام الثالــث- موقفــاً عدائيــاً مــن شــرط التحكيــم بســبب خســارتها 
لبعــض القضايــا أمــام جهــات التحكيــم ، فقــررت حظــر شــرط التحكيــم في عقودهــا ، بينمــا أجــازت أغلــب التشــريعات 

للدولــة والأشــخاص المعنويــة التابعــة لهــا بــأن تكــون طرفــا في إتفــاق التحكيــم. 

   فبالنســبة لقانــون التحكيــم البحرينــي ٢٠١5 لــم يتطــرق إلــى أهليــة الدولــة أو أشــخاص الاعتبــاري العــام في إبــرام 
العقــود التــي تتضمــن شــرط التحكيــم ، وكذلــك مــا تضمنــه قانــون التحكيــم المصــري فقــد نصــت المــادة )١١( منــه » 
ــه ، ولا يجــوز  ــك التصــرف في حقوق ــذي يمل ــاري ال ــي أو الاعتب ــم إلا للشــخص الطبيع ــى التحكي ــاق عل لا يجــوز الاتف
ــع عــدم الإخــال  ــه » م ــى أن ــى عل ــادة الأول ــك نصــت في الم ــح« ، وكذل ــا الصل ــي لا يجــوز فيه ــم في المســائل الت التحكي
ــن  ــن أطــراف م ــم ب ــى كل تحكي ــون عل ــا في مصــر تســري أحــكام هــذا القان ــول به ــة المعم ــات الدولي بإحــكام الاتفاقي
أشــخاص القانــون العــام أو القانــون الخــاص« ، إلا ان المشــرع المصــري ســرعان مــا حســم هــذا الأمــر بإدخــال تعديــل 
ــى أنــه« وبالنســبة إلــى منازعــات  تشــريعي لقانــون التحكيــم ، وذلــك بإضافــة فقــرة إلــى المــادة الأولــى منــه نصــت عل
العقــود الإداريــة يكــون الاتفــاق علــى التحكيــم بموافقــة الوزيــر المختــص أو مــن يتولــى اختصاصــه بالنســبة للأشــخاص 

ــك« )1(  ــة العامــة ، ولا يجــوز التفويــض في ذل الاعتباري

     وهكــذا قيــد المشــرع المصــري إبــرام شــرط التحكيــم في العقــود الإداريــة بوجــوب أخــذ موافقــة مســبقة مــن الوزيــر 
المختــص وإلا كان باطــاً ، والغــرض مــن ذلــك لتفعيــل الرقابــة والأشــراف علــى الاتفاقيــات التــي تبرمهــا الدولــة والتــي 

تتضمــن شــرط التحكيــم تحقيقــاً للصالــح العــام )2(

يتبــن لنــا مــن الحكــم أعــاه أن المحكمــة أجــازت للدولــة وللأشــخاص المعنويــة التابعــة لهــا اللجــوء إلــى شــرط التحكيــم 
في أطــار العقــود الدوليــة لذلــك أن المنــع المتقــدم لا يمتــد إلــى عقــود الاســتثمار علــى اعتبــار أن هــذه العقــود مــن العقــود 

الدوليــة وهــذا مــا معمــول بــه في الوقــت الحاضــر)3(  .

وأشــارت الاتفاقيــة جنيــف للتحكيــم التجــاري الدولــي لســنة ١٩6١ علــى أهليــة الأشــخاص المعنويــة العامــة في اللجــوء 
إلــى شــرط التحكيــم ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )٢/ف١( مــن الاتفاقيــة علــى أنــه » الأشــخاص المعنويــة التــي تعتبــر 

1  )( قانون التحكيم المصري رقم )27( لسنة 1994 ، والمعدل بالقانون رقم )9( لسنة 1997 ، والمعدل كذلك بالقانون رقم )8( لسنة 2000.

2  )(د/مصطفى الجمال ود/ عكاشة عبد العال : التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية الداخلة ، الطبعة الأولى ، دون ناشر ،1998، ص: 148

3  )(د/ د. حفيظة السيد الحداد: العقود المرمة بين الدولة والأشخاص الأجنبية، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2001، ص38 وما بعدها.
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ــم  ــات تحكي ــرام اتفاقي ــى إب ــا القــدرة عل ــام تكــون له ــون الع ــا مــن أشــخاص القان ــق عليه ــون واجــب التطبي ــاً للقان وفق
صحيحــة«. وأخــذت نفــس الاتجــاه اتفاقيــة واشــنطن لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار لســنة ١٩65 وذلــك في 
نــص المــادة )٢5( مــن الاتفاقيــة فقــد أشــارت إلــى أهليــة الدولــة والأشــخاص المعنويــة التابعــة لهــا في اللجــوء إلــى شــرط 
التحكيــم. وكذلــك اعترفــت معظــم التشــريعات الوطنيــة الأخــرى بأهليــة الدولــة في الاتفــاق علــى شــرط التحكيــم مثــل 

النمســا واســبانيا وايطاليــا وسويســرا و الدانمــارك وفنلنــدا والســويد والترويــج. 

يمكــن القــول أن مشــكلة قــدرة الأشــخاص الاعتباريــة العامــة علــى إبــرام شــرط التحكيــم مشــكلة مثــارة في كثيــر مــن 
ــه لا تســتطيع  ــث ان ــدول تحــاول قــدر الاســتطاعة مــن تفــادي هــذه المشــكلة ، حي ــة ال ــة إلا ان غالبي الأنظمــة القانوني
الدولــة أو الأشــخاص المعنــوي التمســك ببطــان شــرط التحكيــم ، بحجــة أن الاتفــاق علــى التحكيــم لــم يحــظِ بموافقــة 
الوزيــر أو مــن يتولــى اختصاصــه ، وذاك يرجــع لأمريــن؛ الأول ينبثــق مــن مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم في العاقــات 
الدوليــة ، والأمــر الثانــي يتمثــل في القــول ان مقتضيــات حســن النيــة – في التعاقــد – تســتلزم أن تقــوم الدولــة أو 
الشــخص المعنــوي العــام بتبصيــر المتعاقــد معــه بالقيــود التــي يفرضهــا القانــون الداخلــي ، فــإذا لــم يحــط علمــاً بعــدم 
الحصــول علــى هــذه الموافقــة عنــد التعاقــد، فــان النظــام العــام الدولــي يتعــارض مــع تمكــن الشــخص الاعتبــاري العــام 

مــن التمســك بهــذا العيــب.
المطلب الثاني

طبيعة شرط التحكيم وخصائصه وصوره

ــه مــن ضمــن الشــرط  ــاً واســعاً ، فقــد ذهــب البعــض إلــى تكييفــه بأن ــارت طبيعــة شــرط التحكيــم جــدلاً فقهي      أث
التــي ينظمهــا القانــون المدنــي ، بينمــا ذهــب البعــض الآخــر إلــى تكييفــه بأنــه وعــد بالتعاقــد ، في حــن ذهــب غيرهــم 
إلــى تكييفــه بأنــه عقــد ولكنــه ذو طبيعــة إجرائيــة ، ومــن ثــم نبــن خصائــص شــرط التحكيــم والصــور التــي يمكــن أن 
ينــدرج تحتهــا هــذا الشــرط ، وذلــك في ثاثــة فــروع : نتحــدث في الفــرع الأول عــن الطبيعــة القانونيــة لشــرط التحكيــم، 
ونتطــرق في الفــرع الثانــي عــن خصائــص شــرط التحكيــم، بينمــا نتحــدث في الفــرع الثالــث عــن صــور شــرط التحكيــم 

كمايلــي.

الفرع الأول
الطبيعة القانونية لشرط التحكيم

     يثيــر شــرط التحكيــم بعــض الصعوبــة عنــد تكييفــه ، فقــد ســاد تكييفــه لفتــرة طويلــة بأنــه وعــد بالتحكيــم، أو وعــد 
بالعقــد يلتــزم أطرافــه بالقيــام بعمــل هــذا التكييــف هــو وليــد منــذ صــدور حكــم مــن المحكمــة الفرنســية التــي قــررت 

بطُــان شــرط التحكيــم وتعــد هــذه الاعتبــارات تاريخيــة ليســت قانونيــة)1( .  

    لذلــك تثــور تســاؤلات حــول الطبيعــة القانونيــة لشــرط التحكيــم هــل يمكــن اعتبــاره مــن ضمــن الشــروط التــي ينظمهــا 
ــون المدنــي؟ أو هــو متميــز عنهــا ولا تجمعــه إلا وحــدة التســمية ؟ أم هــو مجــرد وعــد بالتعاقــد أم هــو عقــد ذو  القان

طبيعــة إجرائيــة . لذلــك ســنتطرق للحديــث عــن ذلــك علــى النحــو التالــي: 

1  د/ آمال احمد الفرايزي : دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 52
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أولًا : شرط التحكيم من ضمن الشروط التي ينظمها القانون المدني: 

    في البدايــة لابــد لنــا مــن تعريــف الشــرط في القانــون المدنــي، وذلــك لمعرفــة هــل يعتبــر شــرط التحكيــم مــن ضمــن 
الشــروط التــي ينظمهــا القانــون المدنــي مــن عدمــه.

    يعــرف الشــرط في القانــون المدنــي: بأنــه أمــر مســتقبل غيــر محقــق الوقــوع ، يتوقــف علــى تحققــه وجــود الحكــم أو 
زوالــه ، وهــو نوعــان: الشــرط الواقــف ؛ والشــرط الفاســخ ، فالشــرط الواقــف: يتوقــف علــى تحققــه نشــوء الالتــزام ، 

إمــا الشــرط الفاســخ : يتوقــف علــى تحققــه زوال الالتــزام. )1(

    إمــا شــرط التحكيــم فهــو أمــر عــارض علــى العقــد وهــو أمــر مســتقبلي غيــر محقــق الوقــوع وغيــر مخالــف للنظــام 
العــام وهــو وارد علــى أمــر جائــز شــرعاً وقانونــاً لتســوية النــزاع عــن طريــق التحكيــم )2(.

    لذلــك شــرط التحكيــم يشــبه الشــرط في القانــون المدنــي كــون النــزاع المتفــق بشــأنه علــى التحكيــم أمــر مســتقبل 
غيــر محقــق الوقــوع ، وغيــر مخالــف للنظــام العــام ، وهــو وارد علــى جائــز قانونــاً ، إلا أن الاختــاف بينهمــا ، يكمــن 
في ان شــرط التحكيــم يحتــاج إلــى أهليــة خاصــة لإبرامــه ، واشــتراط الكتابــة لصحــة انعقــاده ، وتحديــد الجهــة التــي 

بواســطتها تعيــن المحكمــن ، كمــا أنــه يتميــز بأنــه اتفــاق داخــل اتفــاق. )3(

ثانياً : شرط التحكيم مجرد وعد بالتعاقد أو وعد بالتحكيم: 

    ذهــب بعــض مــن علمــاء الفقــه)4( إلــى القــول بــان شــرط التحكيــم يعتبــر مجــرد وعــد بالتعاقــد ولهــذا يتوجــب إبــرام 
مشــارطة تحكيــم بعــد وقــوع النــزاع ، لذلــك يمكــن توضيــح الفــروق بــن شــرط التحكيــم وبــن الوعــد بالتعاقــد، ومــن 

أهــم الفــروق بينهمــا تتمثــل بالآتــي:  

أن الوعــد بالتعاقــد هــو عقــد ملــزم لجانــب واحــد وقــد يكــون ملزمــاً للجانبــن)5(، ويكــون ملزمــاً لجانــب واحــد مــن 	 
طــرف الواعــد الــذي يلتــزم خــال مــدة معينــة بإبــرام العقــد الموعــود بــه إذا اتجهــت نيــة الشــخص الموعــود لــه خــال 
هــذه الفتــرة المحــددة لإبرامــه)6(، أمــا شــرط التحكيــم فهــو يعتبــر عقــداَ وليــس وعــداً بالتعاقــد حيــث اتجهــت نيــة 

طرفيــه إلــى حــل مــا يتــم مــن منازعــات بينهمــا عــن طريــق التحكيــم.

1  د/ موسي سلمان أبو ملوح : شرح القانون المدني ، أحكام الالتزام »دراسة مقارنة » ، الطبعة الأولى ، 1997، ص: 219

2  د/ نجيب الجبي : التحكيم قبل الإسلام، مرجع سابق ، ص: 36

3  د/عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي: النظام القانوني لاتفاق التحكيم ، الطبعة الثانية ، المكتب الجامعي الحديث ، 2008، ص:83

4  مــن مؤيــدي هــذا الــرأي : د/ أحمــد حســنى : عقــود إيجــار الســفن ، منشــأة المعــارف بالإســكندرية ، 1985، ص:300. وكذلــك انظــر: د/ خالــد أحمــد 

حســن ، بطــلان حكــم التحكيــم، دار النهضــة العربيــة ، 2010 ، ص:147-148 ،وكذلــك د/مصطفــى الحــمال، د/عكاشــة عبــد العــال : التحكيــم في العلاقــات الخاصــة 

ــشر ، 1998، ص:344 ــح للطباعــة والن ــة ، الجــزء الأول ، الطبعــة الأولى ، الفت ــة والداخلي الدول

5  د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري : شرح القانون المدني – نظرية العقد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ص: 263

6  د/ دربال عبد الرازق : الوجيز في النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، ص:44
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كمــا أن الوعــد بالتعاقــد يكــون مقترنــاً بمــدة معينــة، والتــي يعبــر فيهــا الموعــود لــه عــن نيتــه في التعاقــد. وذلــك 	 
علــى عكــس الحــال في شــرط التحكيــم الــذي لا يقتــرن بمــدة معينــة عنــد الاتفــاق عليــه بــن الأطــراف ، لذلــك فهــو 

يعتبــر عقــداً نهائيــاً .

الوعــد بإبــرام العقــد لا ينعقــد إلا إذا تم التوافــق علــى جميــع العناصــر الجوهريــة للعقــد المزمــع إبرامــه، إمــا في 	 
شــرط التحكيــم فالمنازعــات لــم تقــع بعــد لأن وقوعهــا أمــر احتمالــي.)1( 

ويختلــف شــرط التحكيــم عــن الوعــد بالتعاقــد مــن حيــث الآثــار المترتبــة علــى كل منهمــا، ففــي الوعــد بالتعاقــد 	 
إذا أعلــن الموعــود لــه عــن نيتــه في التعاقــد ، ورفــض الواعــد ذلــك يجــوز للموعــود لــه اللجــوء إلــى القضــاء الــذي 
يحكــم بثبــوت العقــد)2(، أمــا في شــرط التحكيــم ففــي حالــة حــدوث النــزاع فيســتطيع أي مــن الطرفــن اللجــوء إلــى 

التحكيــم. 

إذا كان شــرط التحكيــم وعــداً بالتعاقــد معنــى ذلــك أن العقــد الــذي ينظمــه إذا كان باطــاً انســحب علــى شــرط 	 
التحكيــم، وهــذا يتنافــى مــع اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي)3( 

يعتبــر شــرط التحكيــم عقــداً وليــس وعــداً بإبــرام عقــد في المســتقبل ، لذلــك حينمــا ينشــأ النــزاع مســتقباً فــا 	 
يكــون علــى أطــراف هــذا الشــرط التــزام بإبــرام مشــارطة تحكيــم عنــد وقــوع النــزاع بــل علــى الأطــراف أن يقومــوا 

بتنفيــذ هــذا الشــرط عنــد وقــوع النــزاع. )4(

ثالثاً : شرط التحكيم عقد ذو طابع إجرائي: 
    مــن المتفــق عليــه أن الاتفــاق علــى التحكيــم هــو عقــد يتــم باتفــاق الطرفــن ويعتبــر مظهــرا لســلطان إرادتهــم. غيــر 
ان بعــض الفقهــاء في ايطاليــا ، مــع تســليمهم باعتبــاره عقــداً ، يــرون انــه عقــد ليــس لــه الطبيعــة الخاصــة للعقــود وإنمــا 

لــه طبيعــة إجرائيــة عامــة .
     ويســتند هــذا الــرأي إلــى أن عقــد التحكيــم يؤثــر في الخصومــة إذ هــو يمنــع مــن عــرض النــزاع علــى قاضــي الدولــة، 
ويخــول المدعــى عليــه دفعــاً هــو الدفــع بوجــود اتفــاق علــى التحكيــم، كمــا يمنــح المحكــم أو المحكمــن ســلطة القضــاء 
بــن الإطــراف المتنازعــة في النــزاع موضــوع الاتفــاق ، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اتفــاق التحكيــم ينظــم خصومــة التحكيــم 
في العديــد مــن المســائل التــي تــرك القانــون لأطــراف الاتفــاق حريــة تنظيمهــا، وأجيــب علــى ذلــك أن شــرط التحكيــم 
يعقــد قبــل بــدء الخصومــة فــا يتســنى إذن أن يكــون مــن بــن عناصرهــا المكونــة لهــا ، وبالتالــي فهــو لا يأخــذ طبيعــة 

أعمــال الخصومــة الإجرائيــة )5(.

1  د/ خالد حسن : بطلان حكم التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 149-148

2  د/ موسي سلمان أبو ملوح : شرح القانون المدني – مصادر الالتزام ، الكتاب الأول ، 1995، ص:97

3  د/ خالد حسن : بطلان حكم التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 149 - 150

4  د/ سيد أحمد محمود: التحكيم الاختياري أو الفردي ، في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي ، الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م ، ص:158

5  د/ أمــال احمــد الفزايــري: دور قضــاء الدولــة في تحقيــق التحكيــم ، مرجــع ســابق ، ص:35- 36، وكذلــك انظــر: أحمــد عبدالكريــم ســلامة : قانــون 

التحكيــم ، بنــد 26 ، ص:243
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    نســتنتج ممــا ســبق أن شــرط التحكيــم هــو عبــارة عــن اتفــاق كامــل يتــم بــن الطرفــن المتعاقديــن بالرضــا التــام بمعنــى 
وجــود عقــد يتــم بإيجــاب وقبــول ، ويلــزم أن تتوافــر فيــه الشــروط العامــة للعقــود ، ســواء كان شــرط التحكيــم وارداً 
ضمــن بنــود العقــد الأصلــي ، أم ورد في اتفــاق لاحــق تم إبرامــه قبــل نشــوء النــزاع ، لهــذا لا ينــدرج تحــت اســم الشــرط 

في القانــون المدنــي ، ولا يعتبــر وعــداً بالتعاقــد ولا يمكــن اعتبــاره أيضــاً عقــداً إجرائيــاً بــل هــو عقــد قائــم بذاتــه.

    وهكــذا ياُحــظ أنــه لا يمكــن تطبيــق أحــكام الوعــد بالتعاقــد علــى شــرط التحكيــم ، حيــث أنــه يجــب في الوعــد تبيــان 
جميــع المســائل الجوهريــة للعقــد وهــذا لا يصــح في شــرط التحكيــم لأنــه أمــر احتمالــي كمــا ســبق ذكــره لــذا يتبــن أنــه 

مــن الخطــأ تكييــف شــرط التحكيــم بأنــه وعــد بالتحكيــم.

     ومهمــا كان الأمــر حــول تكييــف شــرط التحكيــم فــإن الأمــر المؤكــد أن شــرط التحكيــم عقــد كامــل ملــزم لأطــراف 
التحكيــم دون الحاجــة إلــى إبــرام المشــارطة ، ولا بــد أن تتوافــر فيــه أركان العقــد بشــكل عــام وشــروطه الخاصــة وهــذا 
هــو التكييــف المنطقــي لطبيعــة شــرط التحكيــم ، علمــاً بــأن شــرط التحكيــم الــوارد في العقــد يعتبــر مســتقاً عــن باقــي 

شــروط العقــد الــذي احتــواه .

الفـــــرع الثاني
خصائص شرط التحكيم

 ان يكون شرط التحكيم مكتوباً: 

    لقــد اتجهــت العديــد مــن التشــريعات الحديــث إلــى إلزاميــة الكتابــة في شــرط التحكيــم لــذا وجــب علــى المتعاقديــن 
الالتــزام بهــا، وإلا وقــع الشــرط باطــاً )1(، ذلــك لوجــود حكمــة وراء هــذه الإلزاميــة تكمــن في المحافظــة والحــرص علــى 
مــا تم الاتفــاق عليــه بــن الأطــراف المتعاقــدة عنــد إبرامهــم لشــرط التحكيــم ، وعــدم إنكارهــم لــه وكــذا العمــل علــى 

تقليــل قــدر الإمــكان مــن حــدوث التنــازع بشــأنها)2(، كمــا يكســب الشــرط نــوع مــن المصداقيــة تجــاه المتعاقديــن. 

    كذلــك يتحقــق شــرط الكتابــة المطلــوب لإبــرام شــرط التحكيــم عنــد اســتعمال المتعاقديــن لوســائل الاتصــال التــي 
تكــون مكتوبــة فيمــا بينهمــا، وتتمثــل هــذه الوســائل في وســائل المراســلة عبــر البريــد العــادي والبرقيــات والفاكــس 
وأي وســيلة تدخــل ضمــن نطــاق خدمــات الاتصــال التــي يقدمهــا البريــد )مــا جــاء في المــادة ٢/7 مــن قانــون التحكيــم 

ــم المصــري()3( . ــون التحكي ــادة )١٢( مــن قان ــي ، والم البحرين

     كمــا تســاهم التقــدم التكنولوجــي الــذي يشــهده عالــم الاتصــالات في تطويــر العديــد مــن وســائل الاتصــال التقليديــة 
ــرء مــن  ــح الم ــث أصب ــة ، حي ــف النقال ــي( والهوات ــد الالكترون ــت )البري ــا الانترن ــة ، أهمه ــكار وســائل أخــرى حديث وابت
ــه عــرض شــرط  ــح بإمكان ــاء أو مشــقة وفي أســرع وقــت ممكــن ، وأصب ــره دون عن خالهــا يســتطيع التواصــل مــع غي

1  د/ حمزة أحمد حداد : التحكيم في القوانين العربية ، الجزء الأول ، دار الثقافة ، الأردن ، 2010 ، ص:95

2  د/ فتحي والى: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007 ، ص:135

3  المادة السابعة الفقرة الثانية من قانون التحكيم البحريني 2015، والمادة )12( من قانون التحكيم المصري رقم )27( لسنة 1994
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ــي تتســم بســهولة  ــة الت ــر رســائل الكتروني ــه عب ــول مــا عــرض علي ــك قب ــه ، وكذل ــح مضمون ــاً مــع توضي ــم مث التحكي
استنســاخها علــى محــررات ورقيــة ، وبهــذا تتحقــق فكــرة الكتابــة المفروضــة في شــرط التحكيــم ، مــع العلــم أن اختــاف 
وســائل الاتصــال المكتوبــة التــي بــن المتعاقديــن عنــد الإيجــاب والقبــول المرســل إليــه لا تؤثــر علــى صفــة شــرط الكتابــة 

 .)1(

    ومــن المســلم بــه أن الدليــل الكتابــي يحقــق الثقــة والاطمئنــان بــن المتعاملــن إلا أن ثــورة الاتصــالات في مجــال 
الانترنــت فرضــت واقعــاً جديــداً في مجــال التجــارة الدوليــة للتعامــل وإبــرام العقــود بنظــام الكتابــة الالكترونيــة والتوقيــع 

الالكترونــي)2(.

    وقــد قــرر قانــون التحكيــم البحرينــي ٢٠١5 بجــواز الاتفــاق علــى التحكيــم بوســائل الاتصــال الحديثــة، وقبــل بالتلكــس 
ووســائل الاتصــال الســلكي والاســلكي حيــث ينــص علــى أنــه » يجــب أن يكــون اتفــاق مكتوبــاً«)3(، ويعتبــر الاتفــاق مكتوبــا 
ــن وســائل الاتصــال  ــات أو غيرهــا م ــادل رســائل أو تلكســات أو برقي ــن الطرفــن أو في تب ــة م ــة موقع إذا ورد في وثق
الســلكي و الاســلكي تكــون بمثابــة ســجل لاتفــاق ، أو في تبــادل المطالبــة والدفــاع التــي يدعــى فيهــا أحــد الطرفــن 
وجــود اتفــاق ولا يذكــره الطــرف الأخــر. وتعتبــر الإشــارة في عقــد مــا إلــى مســتند يشــتمل علــى شــرط التحكيــم بمثابــة 
اتفــاق تحكيــم ، شــريطة أن يكــون العقــد مكتوبــاً وأن تكــون الإشــارة قــد وردت بحيــث تجعــل ذلــك الشــرط جــزءا مــن 

العقــد. 

    وفي حــال كان اتفــاق التحكيــم يتــم بوســاطة وكيــل فيجــب أن تكــون الوكالــة مكتوبــة ، ولابــد أن تكــون الوكالــة خاصــة 
ــة  ــم في العقــد الــذي تمــت الوكال ــم أو وضــع شــرط تحكي ــرام اتفــاق تحكي ــة العامــة الوكيــل ســلطة إب في تخــول الوكال

لإبرامــه )4(

صحة شرط التحكيم وعدم مخالفته النظام العام: . 1

ــة لمجتمــع  ــة والأخاقي ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــي نســبى ومرتبــط بالمصلحــة العلي ــام الداخل      إذا كان النظــام الع
أو دولــة مــا، فــإن النظــام العــام الدولــي يعتبــر هــو المصلحــة العليــا الاجتماعيــة والأخاقيــة للمجتمــع الدولــي)5( ، فــا 
يجــوز في مجــال التحكيــم التجــاري الدولــي إهــدار القيــم الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــعوب والتــي تعــد وفقــاً 
لهــا متعلقــة بالنظــام العــام أو القــول بســمو النظــام العــام الدولــي علــى النظــام العــام الداخلــي رغــم أن الأول تقتصــر 
تطبيــق أحكامــه مصلحــة فرديــة لطــرف أجنبــي ، ولا يجــوز أيضــاً اســتبعاد القانــون الداخلــي المتعلــق بالنظــام العــام 

1  د/ حمزة أحمد حداد : التحكيم في القوانين العربية ، مرجع سابق ، ص:99

2  د/ أحمد محمد عبد الصادق : المرجع العام في التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 71

3  المادة السابعة الفقرة الثانية من قانون التحكيم البحريني 2015

4  تنــص المــادة )76( مرافعــات مــصري »عــلى ضرورة وجــود تفويــض خــاص بالتحكيــم ، فالتوكيــل العــام لأحــد المحامــين لا يخولــه إبــرام اتفــاق التحكيــم 

ــداً:. ــاً جدي ــم تفويض ــاق التحكي ــتلزم شرط أو اتف ــل يس ب

5   Boudahrain abdellah - L’arbitrage commercial international externe au regard de – Maroc  societe d 

‘  edition AL-MADARISS- Casablanca -1999 -366
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بمقولــة عــدم احتوائــه علــى حــل للنــزاع ومفســحاً المجــال لاســتعاضة عنــه بالمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي)1( علــى أن 
مــا يخفــف مــن غلــو هــذه الظواهــر مــا قررتــه اتفاقيــة نيويــورك في المــادة )١٤( مــن إمكانيــة عــدم تنفيــذ هــذه الأحــكام 

المخالفــة للنظــام العــام الداخلــي تطبيقــاً لمبــدأ المعاملــة بالمثــل )2( .

    ومــن الأمــور المســتقرة في نطــاق التحكـــيم التجــاري الدولــي، أن المحكــم يبقــى حريصــاً علــى عــدم تعريــض حكمــه 
للإبطــال أو لعـــدم التنفيـــذ بـــسبب مخالفــة النظــام العــام ، لذلــك فإنــه يعمــل دومــاً علــى الأخــذ بالحســبان ، ليــس فقــط 
اعتبــارات النظــام العــام فـــي مــكان التحكيــم ، بــل في البلــد الــذي يمكــن أن يتــم فيــه تنفيــذ حكــم المحكمــن أيضــاً، وهــو 
غالبــاً قانــون موقـــع كمــا أنــه يجــد نفســه ملزمـــاً أيـــضاً أن المــال الــذي يمكــن أن يضمــن أكثــر مــن غيــره حقــوق المحكــوم 
لــه)3(، ويأخــذ بالحســبان أيضــاً متطلبــات النظــام العــام الدولــي الــذي يقــوم علــى اعتبــارات أخـــرى تهـــم المجتمـــع الدولي 

الاقتصــادي وتتجــاوز اعتبــارات النظــام العــام الوطنــي ولكنهــا لا تســتوعبها جميعهــا.

    ولعلــه مــن المفيــد أن نشــير إلــى بعــض المفاهيــم المجــاورة للنظــام العــام كســبب لبطــان حكــم التحكيــم فـــي بعــض 
الــدول، ففــي ســنغافورة و مالطــا مثــاً أخــذ المشــرع ببطــان حكــم المحكمــن في حالــة خــرق أو مخالفــة قواعـــد العدالــة 
الطبيعيــة ، كمــا أخــذ المشــرع الســعودي بمفهــوم مخالفــة الشــريعة الإســامية كســبب للبطــان، فقـــد نصــت المــادة )3٩( 
ــة« )4(، ومـــن  ــة المرعيـ علــى مــا يأتــى “...  تكــون قــرارات )المحكمــن( بمقتضــى أحــكام الـــشريعة الإســـامية والأنظمـ
المعــروف أن أحــكام الشــريعة الإســامية تمثــل اعتبــارات النظــام العــام في الـــدول الإســـامية ولاســـيما الأحــكام الآمــرة 
أو الناهيــة فيهــا، وبموجــب أحــكام الشــريعة الإســامية لا يمكــن التمييــز بــن مــا هـــو مـــن النظــام العــام الداخلــي ومــا 
هــو مــن النظــام العــام الدولــي ، وذلــك نظــراً إلــى أن الشــريعة الإســامية ذات طابــع عالمــي شــامل تطبــق في كل زمــان 

ومــكان.

     أن اتجــاه إرادة الأطــراف لا يمكــن حصرهــا في قانــون وطنــي معــن ، بــل لهــم كامــل الحريــة في تحديــد مــا يرونــه 
مناســباً مــن القوانــن الوطنيــة المختلفــة ، حتــى وإن كانــت مثــاً جنســية أحــد أطــراف عمليــة التحكيــم مــن ذاك القانــون 
المتفــق عليــه)5(، ولكــن هنــاك فكــرة النظــام العــام التــي يلــزم عــدم معارضتهــا ، وأخذهــا بعــن الاعتبــار عندمــا يحــدد 
القواعــد القانونيــة لأن معارضتهــا ســتؤدى بالحكــم الــذي تصــدره هيئــة التحكيــم بــألا يدخــل حيــز التنفيــذ ، وهــو مــا 
ــه اتفاقيــة نيويــورك في مادتهــا الخامســة الفقــرة الثانيــة)6(، وكذلــك المشــرع المصــري فهــو يقــر باحتــرام النظــام  أقرت
العــام رغــم الحريــة الممنوحــة في تحديــد القواعــد القانونيــة للإطــراف)7(، وكذلــك يقــر المشــرع البحرينــي بــأن لا تكــون 

1  انظــر قــرار التحكيــم الصــادر في النــزاع بــين أبــو ظبــي وشركــة التنميــة الدوليــة المحــددة ســنة 1951 ، وكذلــك النــزاع بــين شركــة أرامكــو والمملكــة 

العربيــة الســعودية ســنة 1958 الــذي اســتبعد أحــكام الشريعــة الإســلامية بادعــاء أنهــا تحتــوى عــلى حــل للنــزاع. 

2  وهو المبدأ الذي قررته المادة 296 من قانون المرافعات المدنية المصرية 

3  D. VIDAL , Droit français de l’arbitrage commercial international, - 59 )LGDJ( Paris, 2004, P. 221.  
المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 164 تاريخ 21/3/1403 هـ  4

5  د/ فتحي والى: قانون التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 419ـ

د/ مــراد محمــود المواجــدة : التحكيــم في عقــود الدولــة ذات الطابــع الــدولي ، دراســة مقارنــة ، الطبعــة الأولى ، دار الثقافــة ، عــمان ، 2010م ، ص:   6

ـ  194

7  د/ محمود مختار أحمد برير: التحكيم التجاري الدولى ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999، ص:135ـ
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الأحــكام الصــادرة عــن التحكيــم الدولــي مخالفــة للنظــام العــام في مملكــة البحريــن)1(. 

 ان يكون مستقلًا بذاته في العقد: . 1

     مــن البديهــي أن يكــون شــرط التحكيــم الــوارد في أحــد بنــود العقــد الأصلــي هــو عقــد منفصــل ومســتقل بذاتــه عــن 
العقــد الأصلــي ، فهــو تصــرف قانونــي مســتقل بذاتــه وان تضمنــه هــذا العقــد ، فهــو عقــد داخــل عقــد آخــر يبرمــه ذات 

الأطــراف ولــكل منهمــا أحكامــه ومضمونــه المختلــف عــن الآخــر.

     وقــد قننــت كثيــر مــن التشــريعات الحديثــة مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم في العقــد ، فقــد نــص قانــون التحكيــم 
البحرينــي لســنة ١٩٩٤ في المــادة )١6( علــى: )ولهــذا الغــرض ينظــرَ إلــى شــرط التحكيــم الــذي يشــكل جــزءا مــن عقــد 
ــم ببطــان العقــد لا  ــة التحكي ــو كان اتفاقــاً مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى ٬ وأي قــرار يصــدر مــن هيئ كمــا ل
يترتــب عليــه بحكــم القانــون بطــان شــرط التحكيــم(، وكذلــك قــرر قانــون التحكيــم المصــري هــذا المبــدأ في المــادة )٢3( 
حيــث نصــت علــى ) يعتبــر شــرط التحكيــم اتفاقــاً مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى(، وكذلــك نصــت المــادة )6/٤( 

. I.C.C مــن قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس

    وحكمــة تقريــر اســتقال شــرط التحكيــم أن لــكل مــن الشــرط والعقــد الأصلــي محــاً مختلفــاً فمحــل الشــرط هــو 
الفصــل في جميــع المنازعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بشــأن العقــد ، أمــا محــل العقــد فهــو أمــر أخــر يختلــف حســب نــوع 
العقــد الــذي قــد يكــون عقــد توريــد أو عقــد شــراء أو عقــد مقاولــة ..الــخ . كمــا أن ســبب كل منهمــا مختلــف ، فالســبب 
في الشــرط هــو تعهــد كل طــرف بعــدم الالتجــاء إلــى قضــاء الدولــة بالنســبة لمــا يثــور بينهمــا مــن نــزاع حــول عقــد معــن، 

أمــا الســبب في العقــد الأصلــي فهــو أمــر مختلــف تمامــاً. )2(

الــــــــفرع الثالث
صور شـــرط التحكيم

    شــرط التحكيــم يأخــذ عــدة صــور فقــد يــرد ضمــن بنــود العقــد الأصلــي ، وقــد يــرد في اتفــاق بعــد إبــرام العقــد 
الأصلــي ، ولكنــه يكــون ســابقاً علــى قيــام النــزاع ، وقــد يكــون بطريــق الإحالــة ، وقــد نــص قانــون التحكيــم البحرينــي 
٢٠١5 بأنــه »هــو اتفــاق بــن الطرفــن علــى أن يحيــا إلــى التحكيــم جميــع أو بعــض المنازعــات المحــددة التــي نشــأت أو 
قــد تنشــأ بينهمــا بشــأن عاقــة قانونيــة محــددة تعاقديــة كانــت أو غيــر تعاقديــة ، ويجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم في 

شــكل بنــد تحكيــم وارد في عقــد أو في شــكل اتفــاق منفصــل« )3(

   فقــد ذكــر المشــرع البحرينــي علــى أن يكــون اتفــاق التحكيــم علــى شــكل )بنــد تحكيــم( وارد في عقــد أو في شــكل اتفــاق 
منفصــل )وثيقــة التحكيــم(، فالنــص هــذا لــم يشــير إلا إلــى صــورة واحــدة لشــرط التحكيــم ، هــي صــورة البنــد في عقــد 

1  المــادة )23 ( الفقــرة )أ( مــن مرســوم بقانــون رقــم )30( لســنة 2009 بشــأن غرفــة البحريــن لتســوية المنازعــات الاقتصاديــة والماليــة والاســتثمارية ، 

والمنشــور في الجريــدة الرســمية في العــدد 2902 – الخميــس 2 يوليــو 2009 ، مملكــة البحريــن.

2  د/ أحمد محمد عبد الصادق ، المرجع العام في التحكيم  ، مرجع سابق ، ص: 439ـ

المادة )7( الفقرة)1( من قانون التحكيم البحريني رقم )9( لسنة 2015  .  3



شرط التحكيم في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 

217 العدد التاسع

، في حــن ذكــر المشــرع المصــري ثــاث صــور لشــرط التحكيــم حيــث نــص قانــون التحكيــم المصــري)1( علــى أنــه » يجــوز 
أن يكــون اتفــاق التحكيــم ســابقاً علــى قيــام النــزاع ســواء قــام مســتقا بذاتــه أو ورد في عقــد معــن بشــأن كل أو بعــض 
المنازعــات التــي تنشــأ بــن الطرفــن ...، ونصــت الفقــرة)3( علــى أنــه » ويعتبــر اتفاقــاً علــى التحكيــم كل إحالــة تــرد في 
العقــد إلــى وثيقــة تتضمــن شــرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في اعتبــار هــذا الشــرط جــزءً مــن هــذا العقــد« 
، وتعتبــر الإشــارة في عقــد مــا إلــى مســتند يشــتمل علــى شــرط تحكيــم بمثابــة اتفــاق تحكيــم شــريطة أن يكــون العقــد 

مكتوبــاً وأن تكــون الإشــارة قــد وردت ، بحيــث تجعــل ذلــك الشــرط جــزء مــن العقــد . وفيمــا يلــى بيــان هــذه الصــور :

أولًا : ان يرد شرط التحكيم في صورة بند أو شرط في العقد الأصلي: 

     غالبــاً يتــم أدراج شــرط التحكيــم في أحــد بنــود العقــد الأصلــي المبــرم بــن طرفيــه ، فيتــم الاتفــاق بــن الإطــراف علــى 
تضمــن اتفاقهــم في العقــد الأصلــي حــق لجــوء الإطــراف إلــى التحكيــم عندمــا ينشــأ نزاعــات حــول تفســير العقــد أو 
تنفيــذه ويتــم الفصــل فيــه بواســطة التحكيــم)2(. فهــو يعتبــر عقــد منفصــل ومســتقل بذاتــه عــن العقــد الأصلــي ، كمــا انــه 
يعتبــر تصــرف قانونــي مســتقل بذاتــه وان تضمنــه هــذا العقــد ، فهــو عقــد داخــل عقــد آخــر يبرمــه ذات الأطــراف بــكل 
حريــة بتحديــد أحكامــه ومضمونــه المختلــف عــن الأخــر، وســواء كان هــذا الشــرط وارداً في بدايــة العقــد أو في نهايتــه، 
ويتحقــق ذلــك بتحريــر الأطــراف لشــرط التحكيــم في صــورة بنــد يتــم كتابتــه في العقــد ، ولا يشــترط التقيــد بصيغــة 
معينــة أو بألفــاظ محــدد بــل يشــترط مــا يفيــد اللجــوء إلــى التحكيــم عنــد حــدوث النــزاع بخصــوص العقــد الأصلــي)3(. 

إلا إذا تبــن مــن الشــرط أنــه قصــد بــه عــرض منازعــات معينــة ناشــئة عــن العقــد وليــس جميعهــا. )4( 

ثانياً: شرط التحكيم بالإحالة: 

    شــرط التحكيــم قــد لا يــرد ضمــن بنــود العقــد الأصلــي، وإنمــا يكتفــي العقــد بالإحالــة إلــى وثيقــة تتضمــن شــرط 
التحكيــم، وفي هــذه الحالــة يكــون شــرط التحكيــم بالإحالــة إلــى الوثيقــة تضمنــت شــرط التحكيــم)5(، وقــد تكــون الإحالــة 
إلــى عقــد نموذجــي معــن)6(؛ في مجــال النقــل البحــري عــن طريــق عقــود إيجــار الســفن أو عقــد نموذجــي لبيــع البضائــع 
أو لتشــييد العقــارات ، ويلــزم في هــذه الحالــة أن تتضمــن الإحالــة مــا يفيــد شــرط التحكيــم الــذي تضمنتــه هــذه الوثيقــة 
جــزءاً مــن العقــد الأصلــي)7(. فالإحالــة العامــة التــي قــد يتضــح منهــا عــدم درايــة أو علــم أحــد الإطــراف بوجــود شــرط 

التحكيــم، ينتفــي فيهــا إمكانيــة القــول بوجــود أتفــاق وتراضــي مكتــوب علــى شــرط التحكيــم. )8(
الفقــرة )3،2( مــن المــادة )10( مــن قانــون التحكيــم المــصري رقــم )27( لســنة 1994، والمعــدل بالقانــون رقــم )9( لســنة 1997 ، المعــدل بالقانــون   1

رقــم )8( لســنة 2000.

2  د/ آمال الفزايري : مرجع سابق ، ص: 48  وكذلك : خالد حسن : بطلان حكم التحكيم ، مرجع سابق، ص: 145

3  د/ عبد الباسط محمد الضراسي : شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي »دراسة مقارنة« ، دون ذكر دار النشر ، 2014 ، ص: 43

4  د/ فتحي والى: الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص:934

5  د/ فتحي والى: الوسيط في قانون القضاء المدني ، مرجع سابق ، ص:935

6  يقصــد بالعقــد النموذجــي : هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الــشروط العامــة ، التــي اســتقرت في عــادات وواقــع التجــارة الدوليــة والمكتوبــة ، في صيــغ 

معــدة ســلفاً والمطبوعــة بإعــداد ضخمــة تســتعمل كنــماذج لعقــود يتــم إبرامهــا في المســتقبل . وتلعــب هــذه العقــود دوراً هامــاً في تســيير عمليــات التجــارة 

الدوليــة الحديثــة ، والــذي يقــوم عــلى إعدادهــا جمعيــات والهيئــات المهنيــة . انظــر : د/ أحمــد عبــد الكريــم ســلامة : قانــون العقــد الــدولي ، الطبعــة الأولى ، دار 

ــة ، 2000 -  2001 ، ص: 134-133 ــة العربي النهض

7  مقال منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، 2003، العدد الثاني والعشرون ، ص: 5-4

)) د/ محمود مختار أحمد بريري : التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الثانية ، دون ذكر دار النشر، 1999،  ص:28  8
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   وقــد أكــد القضــاء الفرنســي في أحكامــه الســابقة علــى المرســوم الصــادر في ١٢/مايــو/١٩8٠ صحــة اتفــاق التحكيــم 
صراحــة المبــرم بالإحالــة إلــى عقــد نموذجــي أو إلــى العــادات والشــروط العامــة للبيــع ، وهــذا مــا خلصــت إليــه كذلــك 
أحــكام القضــاء الفرنســي الحديثــة)1(. كمــا تضمــن هــذا المعنــى نــص المــادة بأنــه » يعتبــر اتفاقــاً علــى تحكيــم كل إحالــة 
تــرد في العقــد إلــى وثيقــة تتضمــن شــرط التحكيــم ، إذا كانــت الإحالــة واضحــة مــن اعتبــار هــذا الشــرط جــزءاً مــن 

العقــد«  )2(

    وقــد أجــازت محكمــة النقــض المصريــة في 5/ مــارس/ ١٩75م تضمــن ســندات الشــحن أحالــة إلــى شــرط التحكيــم 
الــوارد في مشــارطة الإيجــار ، موضحــة أن هــذه الإحالــة تجعــل شــرط التحكيــم ضمــن ســند الشــحن رغــم عــدم توقيعــه 
علــى ســند الشــحن وعــدم تعاقــده علــى نقــل البضاعــة، إذ يعتبــر المرســل إليــه طرفــاً ذا شــأن في عقــد النقل)3(. وتســتبعد 

المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة نيويــورك ١٩58 إمكانيــة شــرط التحكيــم بالإحالــة. ويشــترط لأعمــال أثــر هــذه الإحالــة)4(:

أن تكون الوثيقة المحال إليها سابقة في وجودها على العقد المحيل. 1-

أن تكون الوثيقة المحال إليها معلومة للطرف الآخر. 2-

أن تكون الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد بتلك الوثيقة صريحة باعتباره جزءاً من العقد.  3-

وشــرط التحكيــم بالإحالــة باعتبــاره صــورة مــن صــور شــرط التحكيــم لــه نفــس الحجيــة والقــوة الإلزاميــة ولا يدعــي 
أحــد الإطــراف أنــه كان يجهــل وجــود شــرط التحكيــم في العقــد المحــال إليــه ، إذ إنــه بحكــم تعاملــه في نشــاط تجــاري 
دولــي معــن ، محــل تنظيمــه شــروط عامــة أو عقــود نموذجيــة يفتــرض علمــه بــه ، أمــا إذا كانــت الإحالــة إلــى عقــد 
خــاص بالإطــراف أو غيرهــم فيشــترط إطــاع الطــرف الأخــر علــى هــذا العقــد وقبولــه بمــا ورد بــه حتــى يحتــج عليــه 
بشــرط التحكيــم الــذي تضمنــه ، وبهــذا يحقــق شــرط التحكيــم الغايــة المرجــوة منــه في تلبيــة حاجــات التجــارة الدوليــة، 

التــي تتطلــب الســرعة في انجــاز المعامــات ، والتــي مــن ضمنهــا الإحالــة إلــى شــروط عامــة أو عقــود نموذجيــة. )5(

ثالثاً: أن يرد شرط التحكيم في عقد مستقل عن العقد الأصلي: 

    ان الأصــل يتــم أدارج شــرط التحكيــم في صلــب العقــد بحســبان أن يتــم الاتفــاق عليــه عنــد إبــرام العقــد وقبــل نشــوء 
النــزاع بــن الأطــراف ، إلا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن ان يــرد الاتفــاق علــى التحكيــم الســابق علــى نشــوء النــزاع أي 
شــرط التحكيــم في محــرر مكتــوب مســتقل عــن العقــد الأصلــي ، وهــذا مــا أشــار إليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة 
ــم وارد في عقــد أو في  ــاق في صــورة شــرط تحكي ــه » ويجــوز أن يكــون اتف ــي ٢٠١5 بقول ــم البحرين ــون التحكي مــن قان
صــورة اتفــاق مســتقل« ، لذلــك فشــرط التحكيــم يبقــى منطبقــاً طالمــا أن الاتفــاق تم قبــل نشــوء النــزاع ، فهــو يقــوم 

1  Goldman J. C.L – dr international . fase . 186-4 , procedure civile .Fase 1069 p.7 no 26-27
2  المادة )1443( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 

3   أشار إليه : د/ منير عبد المجيد : الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخي ، دون ذكر دار النشر ، 2005 ، ص: 98

4   د/ أحمد محمد عبد الصادق : المرجع العام في التحكيم ، مرجع سابق ، ص: 438

5  د/ إيناس الخالدي : التحكيم الالكتروني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص:263
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بصــورة منفصلــة عــن الوجــود المــادي للعقــد)1(. فهــو يعبــران فيــه عــن إرادتهمــا في حســم منازعاتهمــا المســتقبلية وحلهــا 
عــن طريــق التحكيــم )2(  .

المبحث الثاني
مبدأ استقلالية شرط التحكيم

يقصد بمبدأ استقال شرط التحكيم عن العقد الأصلي هو: أن الشرط التحكيمي له كيانه المستقل عن كيان 
العقد الذي يتضمنه ، وان زوال هذا العقد قبل إقامة الدعوى التحكيمية ، ليس من شأنه أن يؤثر على صحة ذلك 

الشرط. )3(

    مــن بــن المبــادئ الهامــة التــي تترتــب عــن التحكيــم التجــاري الدولــي هــو مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم، بحيــث 
يكــون مســتقاً عــن العقــد الأساســي المتضمــن لهــذا الشــرط ، أو مســتقاً عــن القانــون الوطنــي)4(،  بمعنــى أن عــدم 
مشــروعية العقــد الأصلــي أو عــدم صحتــه أو بطانــه أو فســخه لا يؤثــر علــى شــرط التحكيــم ســواء كان هــذا الشــرط 

مدرجــاً في العقــد الأصلــي أم كان مســتقاً عنــه في صــورة اتفــاق منفصــل عــن العقــد.)5( 

    وهنــا يثــور التســاؤل عــن مصيــر شــرط التحكيــم الــذي تضمنــه العقــد الأصلــي وحــول اســتقالية أو عــدم اســتقالية 
شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي ، إذا تعــرض هــذا العقــد لســبب أدى إلــى بطانــه أو فســخه أو إنهائــه ، فالمتصــور 
منطقيــاً أن العقــد إذا تعــرض لأحــد هــذه العــوارض ، فإنــه يــزول بــكل مــا تضمنــه ، وبالتالــي ؛ ينتهــي أثــر شــرط 
التحكيــم بالتبعيــة ، ولكــن تطــور قضــاء وفقــه التحكيــم خاصــة التحكيــم التجــاري الدولــي انتهــى إلــى عكــس ذلــك ، 
إذ كــرس مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي ، فــا يــؤدي بطــان أو فســخ أو إنهــاء هــذا العقــد إلــى 

التأثيــر علــى شــرط التحكيــم ، فالشــرط يظــل صحيحــا طالمــا اســتكمل شــروط صحتــه الخاصــة بــه . )6( 

    لكــن اســتقرت التشــريعات الوطنيــة الحديثــة والتشــريعات الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة علــى الإقــرار بمبــدأ 
اســتقال التحكيــم عــن العقــد.)7( وســنتناول في هــذا المبحــث عــن موقــف التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة 
مــن مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم ونتائجهــا في المطلــب الأول ، بينمــا نتحــدث في المطلــب الثانــي عــن آثــار شــرط 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــا، وذل ــم وانقضائه التحكي

د/ خالــد حســن: بطــلان حكــم التحكيم،مرجــع ســابق، ص:146، وكذلــك: انظــر د/فتحــي والى: قانــون التحكيــم في النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق،   1

934 ص 

2  د/ حمداللــه محمــد حمداللــه : النظــام القانــوني لــشرط التحكيــم في المنازعــات التجاريــة »دراســة مقارنــة« ،دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ،2002، 

ص21

3 Thomas Oehmke , Commercial Arbitrtion, The Lawyers Co, Operative Publishing Co.San Francisco .1987, 

p.147.
4  د/ محمود سمير الشرقاوي : التحكيم التجاري الدولي ، دراسة قانونية مقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ،2011 ، ص59. 

5  د/ عبد المجيد منير : قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996، ص:102 . 

6  حســم المــشرع المــصري الجــدل في الفقــه في القانــون الجديــد ، فنصــت المــادة 23 عــلى ان »يعتــر شرط التحكيــم اتفاقــاً مســتقراً عــن شروط العقــد 

الأخــرى ولا يترتــب عــلى بطــلان العقــد أو فســخه أو إنهائــه أثــر عــلى شرط التحكيــم الــذي يتضمنــه ، إذا كان هــذا الــشرط صحيحــاً في ذاتــه ».

7   د/حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،2007، ص120 ،121 
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المطلب الأول
موقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 

من مبدأ استقلالية شرط التحكيم ونتائجها

ــي ، ويظهــر ذلــك  ــى مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصل      أقــرت معظــم القوانــن والتشــريعات عل
مــن خــال اســتعراض النصــوص ذات العاقــة بموضــوع الاســتقالية ، أمــا علــى صعيــد المعاهــدات الدوليــة الخاصــة 
بالتحكيــم ، فيمكــن القــول بــأن بعــض المعاهــدات نصــت بوضــوح علــى مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم، وعلــى العكــس 
مــن ذلــك فــإن بعــض المعاهــدات لــم تنــص صراحــة علــى مبــدأ الاســتقالية، وإنمــا يمكــن اســتخاص ذلــك بطريقــة غيــر 
مباشــرة . لذلــك ســنتحدث عــن موقــف التشــريعات الوطنيــة والمعاهــدات والاتفاقيــات والدوليــة مــن مبــدأ اســتقال 
شــرط التحكيــم في الفــرع الأول ، أمــا في الفــرع الثانــي ســنتكلم عــن النتائــج المترتبــة عــن مبــدأ اســتقالية شــرط 

التحكيــم عــن العقــد الأصلــي، وذلــك كمــا يلــي:

الفـــرع الأول
موقف التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

     أصبــح مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي مــن المبــادئ المســتقرة في التشــريعات الوطنيــة والدوليــة 
ــم  ــا: أن شــرط التحكي ــارات أهمه ــم اســتقاليته مــن عــدة اعتب ــه والقضــاء ، واســتمد شــرط التحكي ــك في الفق وكذل
يشــكل عقــداً حقيقيــاً لــه أركانــه وشــروطه القانونيــة المســتقلة عــن الاتفــاق الأصلــي، بالإضافــة إلــى ان الأهــداف 
المرجــوة مــن شــرط التحكيــم تختلــف كليــاً عنهــا في العقــد الأصلــي، فبينمــا يهــدف العقــد الأخيــر إلــى تحديــد الحقــوق 
والالتزامــات التــي ترتبهــا شــروطه علــى أطرافــه وتنظيمهــا وتنفيذهــا، وهــذه المســألة موضوعيــة، يقتصــر دور شــرط 
التحكيــم علــى أن يحــل قضــاء التحكيــم محــل قضــاء الدولــة ، في حــل منازعــات أطرافــه، وعلــى الإجــراءات الواجــب 
إتباعهــا للفصــل في المنازعــات الناجمــة عــن الشــروط الموضوعيــة للعقــد الأصلــي  بالتحكيــم ، وهــذا أمــر إجرائــي. )1(

أولًا: موقف التشريعات الوطنية من مبدأ استقلال شرط التحكيم: 

ــد  ــم عــن العق ــى اســتقال شــرط التحكي ــذ إل ــون الفرنســي الناف ــم يشــير القان ــي: ل ــرع الفرنس ــف المش  -1 موق
الأصلــي ، ولكــن القضــاء الفرنســي قــد أقــر اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي ، وهــو مــا نجــده في الحكــم 
الــذي أصدرتــه محكمــة النقــض الفرنســية في قضيــة ))GOSSET ضــد)Garapelli ( الشــهيرة الصــادرة في 7 
مايــو ١٩63 حيــث جــاء في حيثيــات الحكــم علــى أنــه ) في مجــال التحكيــم الدولــي فــإن إتفــاق التحكيــم ســواء كان مبرمــاً 
علــى نحــو منفصــل أو كان مدرجــاً في التصــرف القانونــي المتعلــق بــه ، فإنــه يتمتــع باســتقال قانونــي كامــل بحيــث لا 

يتأثــر بمــا قــد يلحــق هــذا التصــرف مــن بطــان إلا في بعــض الظــروف الاســتثنائية( )2(
1  د/ حفيظــة الســيد الحــداد: الموجــز في النظريــة العامــة في التحكيــم التجــاري الــدولي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــيروت ، 2007، ص:119 ، د/

احمــد الشــيخ قاســم: التحكيــم التجــاري الــدولي ، لا دار نــشر ، 1994، ص 99 ، د/منــير عبــد المجيــد ، التنظيــم القانــوني للتحكيــم الــدولي والداخــي في ضــوء الفقــة 

ــأأو  ــارف ، 1997، ص117لتلت ــأة المع ــم ، منش ــاء التحكي وقض

2  د/ حفيظــة الســيد الحــداد: الموجــز في النظريــة العامــة في التحكيــم التجــاري الــدولي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــيروت ، 2007، ص:121 ومــا 

بعدهــا . وهــي البدايــة الحقيقيــة نحــو إقــرار واعــتراف القضــاء الفرنــسي باســتقلال اتفــاق التحكيــم – بنوعيــة- عــن العقــد الأصــي، وقــد صــدر هــذا الحكــم مــن 
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موقــف المشــرع الانجليــزي: كانــت بدايــات القضــاء الانجليــزي ترفــض رفضــاً قاطعــاً لمبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم  -2

عــن العقــد الأصلــي الــذي تصمنــه)1( بيــد أن ســرعان مــا تراجــع القضــاء الانجليــزي عــن هــذا المســلك)2( فقــد أشــار 
قانــون التحكيــم الانكليــزي لســنة ١٩٩6 إلــى مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي وذلــك بموجــب نــص 
المــادة )7( منــه ، وأقــر صراحــة » اســتقالية اتفــاق التحكيــم« وذهــب إلــى أنــه إذا مــا تم فســخ العقــد أو إنهائــه لســبب 
مــن الأســباب فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى شــرط التحكيــم وإذا مــا شــاب العقــد الأصلــي بطــان أو خــاف حــول إرادة 
الأطــراف في تفســير العقــد الأصلــي ، فذلــك أيضــاً لا يؤثــر علــى شــرط التحكيــم بينمــا يأخــذ شــرط التحكيــم حكــم 
العقــد الأصلــي إذا لــم يبــرم العقــد الأصلــي أصــاً أو لــم يكــن لــه وجــود قانونــي بالفعــل كمــا لــو كان باطــاً بطانــاً 

مطلقــاً.)3(

موقــف التشــريع المصــري: حســم قانــون التحكيــم المصــري رقــم ٢7 لســنة ١٩٩٤ هــذه المســألة حيــث قــرر هــذا  -3
ــاً  ــم اتفاق ــر شــرط التحكي ــه )يعتب ــادة )٢3( بأن ــي فنصــت الم ــم عــن العقــد الأصل ــدأ وهــو اســتقال شــرط التحكي المب
مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى ولا يترتــب علــى بطــان العقــد أو فســخه أو إنهائــه أي أثــر علــى شــرط التحكيــم 

الــذي يتضمنــه إذا كان هــذا الشــرط صحيحــاً في ذاتــه(

ــار الخــاف الفقهــي حــول مــدى اســتقال شــرط  ــم المصــري رقــم ٢7 لســنة ١٩٩٤ ث ــون التحكي     وقبــل صــدور قان
التحكيــم في المعامــات الوطنيــة ، فذهــب رأي إلــى أن المحكــم يســتمد ســلطاته مــن العقــد الــذي تم الاتفــاق فيــه علــى 
التحكيــم ، فــإذا حصــل خــاف بــن الأطــراف بشــأن العقــد الأصلــي ، فــإن ذلــك ينســحب أثــره إلــى شــرط التحكيــم 
وهــو مــا ينهــى تبعيــة شــرط التحكيــم للعقــد الأصلــي)4( وذهــب رأى آخــر )5( إلــى القــول باســتقال شــرط التحكيــم وفي 
مجــال التحكيــم الدولــي ، وذهــب رأي ثالــث إلــى ضــرورة اســتقال شــرط التحكيــم لأن في اســتقال هــذا الشــرط مــا 

يســاعد أطــراف النــزاع علــى التوصــل إلــى حــل ســريع لخافاتهــم )6(.

محكمــة النقــض الفرنســية في7/مايــو/1963 وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى في صــدور حكــم تحكيــم بايطاليــا يقــى بإلــزام مســتورد فرنــسي يدعــىGosset  بدفــع 

تعويــض لصالــح مصــدر إيطــالي يدعــى Carapelli  ، وكان الطــرف الفرنــسي قــد تعاقــد مــع الطــرف الايطــالي عــلى اســتيراد كميــة مــن البــذور ولم يقــم بتنفيــذ 

التزامــه التعاقديــة ، وعنــد تنفيــذ حكــم التحكيــم بفرنســا، دفــع الطــرف الفرنــسي برفــض طلــب الأمــر بالتنفيــذ تأسيســاً عــلى بطــلان شرط التحكيــم الــوارد في 

العقــد ، حيــث أن العقــد الــذي تضمنــه شرط التحكيــم باطــلاً بطلانــاً مطلقــاً لمخالفتــه النظــام العــام الفرنــسي لعــدم مراعاتــه للقواعــد الآمــرة الخاصــة بالاســتيراد 

، بيــد أن محكمــة النقــض الفرنســية رفضــت هــذا الدفــع وأصــدرت حكــماً يقــرر المبــدأ القانــوني ، والــذي يقــى باســتقلالية اتفــاق التحكيــم ، وهــذا الحكــم 

مفــاده اســتقلال اتفــاق التحكيــم بنوعيــه )شرط التحكيــم ومشــارطة التحكيــم( عــن العقــد الأصــي اســتقلالاً قانونيــاً تامــاً – عــدا حــالات اســتثنائية– وتوالــت 

أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية لتأكيــد هــذا المبــدأ بغــير تحفــظ ودون إيــراد عبــارة – عــدا حــالات اســتثنائية - ومثــال ذلــك أحكامهــا الصــادرة في الدعــاوي 

المعروفــة باســم impexلتلتــأأو  في 18 مايــو 1971 ، التــي قضــت فيهــا بــأن بطــلان العقــد الأصــي لعــدم مشروعيتــه بســبب الغــش لا يترتــب عليــه بطــلان شرط 

التحكيــم والــذي يتعــين النظــر إليــه اســتقلالاً.د/ ســامية راشــد : التحكيــم في العلاقــات الدوليــة الخاصــة ، الكتــاب الأول ، اتفــاق التحكيــم ، دار النهضــة العربيــة 

، القاهــرة ، 1984 ، ص: 92 و مابعدهــا

1  Cllve Schmitthoff ;The jurisdiction of the arbitrator ,The Art of Arbitration;Liber Amicorum Pieter 

Sander,1983. p 290
2  راجع تقرير Steyn  ، المملكة المتحدة ، 1983 ، العدد الثامن من الكتاب السنوي للتحكيم التجاري .

3  د/ سامية راشد : التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ، مرجع سابق ، ص: 100 وما بعدها 

4  د/ أحمد أبو الوفا : التحكيم الاختياري والإجباري ، مرجع سابق ، ص:33

5  د/ فتحي والى : الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1980، ص:927

6  د/ عز الدين عبد الله : تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص ، مصر المعاصرة ، 1978 ، ص:25 وما بعدها 
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    تشــير المــادة إلــى فكــرة أو نظريــة أقرهــا المشــرع المدنــي وهــي نظريــة انتقــاص العقــد ، هــل يمكــن تطبيقهــا علــى 
مبــدأ الاســتقالية الــذي يمتــاز بــه الشــرط أم أنــه لا يمكــن تطبيقهــا؟

    هنــاك مــن يدلــي بــأن إصابــة جــزء مــن العقــد لأي ســبب مــن أســباب البطــان ، وكان هــذا الجــزء لا يؤثــر علــى قيــام 
العقــد ، فعلــى حســب نظريــة انتقــاص العقــد لا يبطــل العقــد بــل يبقــى صحيحــا، ونطبــق هــذه النظريــة علــى شــرط 
التحكيــم ، فــإن العقــد صحيــح وأن أصيــب جــزء منــه كشــرط التحكيــم بإحــدى أســباب البطــان شــريطة ألا ينتقــل 
للعقــد ، وأصبــح هــذا الجــزء باطــل أي انعدمــت صحــة شــرط التحكيــم ، لكــن عــدم صحــة شــرط التحكيــم لا تــؤدي 
حتمــا إلــى عــدم صحــة العقــد بــل هــو عقــد صحيــح في هــذه الحالــة لأن انعــدام شــرط التحكيــم لا يؤثــر علــى قيــام 
العقــد بــل يمكــن تطبيــق القواعــد العامــة في حالــة النــزاع ، هنــا النظريــة يمكــن تطبيقهــا بينمــا في الحالــة العكســية لا 
توجــد جــدوى مــن تطبيقهــا، مــا الفائــدة مــن قيــام شــرط التحكيــم مــادام العقــد الأصلــي قــد أبطــل. بينمــا الــرأي الآخــر 
لا يجــد مــا يدعــو لعــدم تطبيــق النظريــة علــى مبــدأ الاســتقالية بحجــة أن العقــد الأصلــي ، وشــرط التحكيــم مســتقان 

لأنهمــا مختلفــان مــن حيــث الموضــوع بالرغــم مــن أنهمــا عقــد واحــد. )1(

    كذلــك هنــاك قوانــن وطنيــة عربيــة أقــرت بمبــدأ الاســتقالية كالقانــون المغربــي مثــا في نــص المــادة 3١8 التــي تنــص 
علــى »يعتبــر شــرط التحكيــم اتفاقــاً مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى ، ولا يترتــب علــى بطــان العقــد أو فســخه 
أو إنهائــه أي أثــر علــى شــرط التحكيــم الــذي يتضمنــه إذا كان هــذا الشــرط صحيحــا في ذاتــه”، هنــا إشــارة صريحــة 
لتطبيــق المبــدأ ، وكذلــك القانــون الســوري ينــص صراحــة علــى هــذا المبــدأ في نــص المــادة١١،)2( كمــا تنــص المــادة ١٩ 
مــن لائحــة إجــراءات التحكيــم علــى أنــه: » مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى غيــر ذلــك صراحــة ، يعتبــر الاتفــاق علــى التحكيــم 

اتفاقــاً مســتقاً عــن العقــد موضــوع النــزاع . فــإذا بطــل العقــد أو انقضــى لأي ســبب يبقــى اتفــاق التحكيــم نافــذاً«)3(

    وجــاء أيضــاً في قانــون التحكيــم البحرينــي في المــادة” ) ١6 (  ينظــر إلــى شــرط التحكيــم الــذي يشــكل جــزءاً مــن 
العقــد كمــا لــو كان اتفاقــاً مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى وأي قــرار يصــدر مــن هيئــة التحكيــم ببطــان العقــد لا 

يترتــب عليــه بحكــم القانــون بطــان شــرط التحكيــم«. )4(

ثانياً: موقف الاتفاقيات الدولية من مبدأ استقلالية شرط التحكيم: 
     أن مســألة الاعتــراف بمبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي الــذي يتضمنــه لا يســتخلص بشــكل 
صريــح مــن المعاهــدات الدوليــة الرئيســية المنظمــة للتحكيــم)5(، ومــن هــذا المنطلــق فــان التصديــق علــى هــذه المعاهــدات 

1  د/ محمود سمير الشرقاوي : التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق ، ص: 108 ، 109

2  مجلــة التحكيــم: الجــزء 3 ، القانــون المغــربي رقــم 05-08 يقــى بنســخ وتعويــض البــاب 8 بالقســم 5 مــن قانــون المســطرة المدنيــة ، القانــون الســوري 

، الجريــدة الرســمية ، الجــزء الأول ، العــدد 15 لســنة 2008 : المرجــع الســابق ، ص970 ، 996

3  المــادة )19( مــن نظــام المركــز ولائحــة إجــراءات التحكيــم لمركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ، صــدر في الريــاض 

1993l ــمر ــق ديس ــب 1414 المواف ــشر، رج ــة ع ــة الرابع ، القم

4  المادة )16( من قانون التحكيم البحريني رقم )9( لسنة 2015 .

الاتفاقیــة الدولیــة )المعاهدة(:ھــي اتفــاق ذو طبیعــة تعاقدیــة بیــن دول ومنظــمات مكونــة مــن دول تخلــق مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات بیــن   5

أطرافهــا ، وقــد اعتــادت الــدول إبــرام الاتفاقیــات أو المعاهــدات الدولیــة فیــما بینهــا  منــذ العهــود القدیمــة ، وقبــل نشــأة القانــون الــدولي الحدیــث ، وكانــت مثــل 



شرط التحكيم في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 

223 العدد التاسع

مــن قبــل الــدول الأطــراف فيهــا ليــس هــو الســبب في تبنــى مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي)1(، 
ــرى بعــض الفقــه أن هــذا  ــذي ي ــدأ الاختصــاص بالاختصــاص وال ــى مب ــة اســتندت إل ولكــن معظــم المعاهــدات الدولي
المبــدأ يعكــس مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي . ولمعرفــة مــدى الاعتــراف بمبــدأ اســتقالية شــرط 

التحكيــم عــن العقــد الأصلــي مــن قبــل المعاهــدات الدوليــة ينبغــي التعــرض لهــذه المعاهــدات وذلــك كمايلــي: 

اتفاقية جنيف الأوروبية الصادرة في 21 ابريل 1961 : . 1

   جــاء في نــص المــادة )3/5( مــن اتفاقيــة جنيــف الأوروبيــة)2( »مــع التحفــظ لجهــة المراقبــة القضائيــة الاحقــة المحــددة 
بموجــب قانــون القاضــي ، فإنــه يقتضــي علــى المحكــم المطعــون بصاحيتــه ألا يتخلــى عــن القضيــة ولــه الحــق باتخــاذ 
القــرار المناســب بصــدد تلــك الصاحيــة ، وكذلــك بصــدد وجــود وصحــة اتفاقيــة التحكيــم أو العقــد الــذي تشــكل 

الاتفاقيــة جــزءاً منــه« )3(.

    يســتفاد مــن النــص الســابق أن الاتفاقيــة الأوروبيــة نصــت بوضــوح علــى مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد 
الأصلــي، وذلــك عندمــا أعطــت للمحكــم صاحيــة الفصــل حــول وجــود أو صحــة اتفــاق التحكيــم أو العقــد الــذي يعتبــر 

شــرط التحكيــم جــزءاً منــه .

    ولــم تتعــرض الاتفاقيــة لأثــر بطــان العقــد الأصلــي علــى شــرط التحكيــم ، وإن كانــت خولــت لــكل مــن الطرفــن حــق 
التمســك ببطانــه ســواء أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع متــى أبــدى أمامهــا أحدهمــا الدفــع بالتحكيــم، أو أمــام 
هيئــة التحكيــم التــي حــرك الأخيــر أمامهــا الدعــوى التحكيميــة ، وفي هــذه الحالــة خولــت الاتفاقيــة لهيئــة التحكيــم 
ســلطة الفصــل في اختصاصهــا والفصــل في وجــود وصحــة شــرط التحكيــم ، أو وجــود أو صحــة العقــد الأصلــي الــذي 
تعلــق بــه الشــرط ، ويعنــي ذلــك -علــى أيــة حــال- اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي صحــة وبطانــاً ، إذ لــو 
فــرض وتبــن لهيئــة التحكيــم وجــود وصحــة شــرط التحكيــم فإنــه ينتــج أثــره ، وتصبــح هــذه الهيئــة مختصــة بالفصــل في 

النــزاع المتعلــق بانعــدام العقــد الأصلــي أو بطانــه ، وذلــك فضــاً عــن ترتيــب حقــوق الطرفــن علــى هــذا الأســاس)4(.

ھــذه الاتفاقیــات تتســم بالإلــزام ولكــن عــلى أســاس دینــي أو أخلاقــي ، ولیــس عــلى أســاس قانــوني كــما ھــو الحــال الآن ، وتملــك الدولــة ســلطة إنشــاء الاتفاقیــة 

الدولیــة وذلــك مــا دامــت ھــذه الأخیــرة متمتعــة بســیادتها ، أمــا الــدول التــي لا تملــك ســیادة كاملــة، فیمكنهــا أن تكــون طرفــاً في اتفاقیــة معینــة شریطــة أن 

تكــون لهــا أھلیــة إبــرام مثــل هــذه الاتفاقیــة، انظــر: د/ ھشــام خالــد: معیــار دولیــة التحكیــم التجــاري- دراســة مقارنــة - منشــاة المعــارف بالإســكندریة ،2006  

، ص- 192 223

1  د/ حفيظة الحداد ، مرجع سابق ، ص: 27-26

2  الاتفاقیــة الأوروبیــة:  هــذه الاتفاقیــة مــن ثمــار عمــل اللجنــة الاقتصادیــة الأوروبیــة فقــد تبیــن للجنــة وھــي بصــدد إعدادھــا للعقــود النموذجیــة 

والــشروط العامــة ، بغیــة إقامــة علاقــات اقتصادیــة متینــة وتنمیــة المبــادلات التجاریــة بیــن البلــدان الأوروبیــة أن مثــل ھــذا الغــرض یحتــاج أیضــاً إلى وســیلة 

ملائمــة لفــض المنازعــات التــي تثــور في مجــرى هــذه المعامــلات ، فلــم یكــن ثمــة بــد مــن اللجــوء إلى التحكیــم ، وأصبحــت هــذه الاتفاقیــة نافــذة دولیــاً في 7 ینایــر 

ــدولي، دار الفكــر العــربي ،فقــرة 72 ، ص 122. ــم التجــاري ال ــم: التحكی ــة انظــر: د/ كــمال إبراھی ــد حــول أحــكام هــذه الاتفاقی عــام 1964 م. للمزی

3  انظر: د/ عبد الحميد الأحدب : مرجع سابق ، ص: 386

4  د/ حسنى المصري : التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق ، ص: 139



224

الاتفاقية العربية للتحكيم المبرمة عام 1987م : . 2

    لــم يــرد في الاتفاقيــة العربيــة للتحكيــم)1( مــا يشــير صراحــة إلــى مبــدأ اســتقال شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي، 
ولكنهــا تحدثــت عــن ســلطة المحكمــن للنظــر في اختصاصهــم)2( حيــث جــاء في نــص المــادة )٢٤( مــن الاتفاقيــة المذكــورة 
ــم أن  ــة التحكي ــى هيئ ــى، وعل ــل الجلســة الأول ــوع الشــكلية الأخــرى قب ــدم الاختصــاص والدف ــع بع ــداء الدف “يجــب إب

تفصــل فيهــا قبــل الدخــول في الموضــوع ، ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن نهائيــاً” )3(

   وجــاء في نــص المــادة )٢7( مــن الاتفاقيــة المذكــورة أيضــاً “الاتفــاق علــى التحكيــم وفــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة يحــول 
دون عــرض النــزاع أمــام جهــة قضائيــة أخــرى ، أو الطعــن لديهــا بقــرار التحكيــم«

ــة  ــة التحكيــم ســلطة النظــر في اختصاصهــا ، فهــذا يــدل دلال ــى منــح هيئ      ويــرى البعــض أن الاتفاقيــة بنصهــا عل
واضحــة علــى الأخــذ بمبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي، وعلــى هذا الأســاس فــإن الاتفاقيــة العربية 
للتحكيــم التجــاري شــأنها شــأن القواعــد القانونيــة الحديثــة في مجــال التحكيــم الدولــي، أخــذت بمبــدأ الاســتقالية. 
)4(، وذهــب أحــد الفقهــاء)5( بالقــول إن الاتفاقيــة المذكــورة لــم تــأت علــى ذكــر اســتقالية شــرط التحكيــم، الأمــر الــذي 

ســيتيح للطــرف الــذي يريــد التهــرب مــن التحكيــم أن يماطــل في إجراءاتــه.

    والماحــظ أن الاتفاقيــة العربيــة لــم يــأت بــن نصوصهــا مــا يفيــد باســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي 
بطريقــة مباشــرة ، حيــث أن المــادة تحدثــت عــن مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص ، وأن كا مــن المبدأيــن مســتقاً عــن 

الآخــر.

3- القانون النموذجي 1985 )الأونسيترال(: . 3

     كان القانــون النموذجــي)6( قــد اعتمــد علــى قواعــد إجرائيــة تؤكــد اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي 
، وذلــك كمــا ورد في نــص المــادة )١/١6( مــن القانــون النموذجــي ) يجــوز لهيئــة التحكيــم البــت في اختصاصهــا بمــا في 
ذلــك البــت في أي اعتراضــات تتعلــق بوجــود اتفــاق التحكيــم أو بصحتــه ، ولهــذا الغــرض ينظــر إلــى شــرط التحكيــم 

ــز  ــم التجــاري ، وتنــص عــلى إنشــاء مرك ــى بشــئون التحكي ــة تعن ــة عربي ــم التجــاري لعــام 1987 هــي أول اتفاقي ــة للتحكي ــة العربي ــر الاتفاقي 1  تعت

للتحكيــم عــلى صعيــد الوطــن العــربي ، وجــاءت هــذه الاتفاقيــة لشــعور الــدول العربيــة المتزايــد حــول ضرورة قبــول التحكيــم كوســيلة فعالــة لفــض المنازعــات 

التجاريــة ، ولكــون هــذه الاتفاقيــة ترمــى إلى وضــع نظــام عــربي للتحكيــم التجــاري . انظــر : د/فــوزي محمــد ســامي ، مرجــع ســابق ، ص: 86-87 راجــع أيضــاً د/ 

ــابق ، ص: 505 -506 ــع س ــد : مرج ــام خال هش

2  د/ درويش مدحت الوحيدي : التحكيم في التشريع الفلسطيني – والعلاقات الدولية ، 1998، ص: 56

3  المادة )24( من الاتفاقية العربية للتحكيم المرمة عام 1987م .

4  اشــار إليــه : د/ درويــش الوحيــدي : التحكيــم في التشريــع الفلســطيني ، مرجــع الســابق ، ص: 56 . كذلــك د/ فــوزى محمــد ســامى : مرجــع ســابق ، 

 .  219 ص« 

5  د/ عبد الحميد الاحدب : - الجزء الثاني – مرجع سابق ، ص: 861

6  صــدر قانــون التحكيــم التجــاري الــدولي الــذي وضعتــه لجنــة الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )140/17/أ( بتاريــخ 

11 ديســمر 1985 ، وذلــك في اجتماعهــا العــام رقــم 112، والــذي دعــت فيــه الحكومــات الــدول الأعضــاء إلى الأخــذ بالاعتبــار قواعــد هــذا القانــون وتطبيقــه عنــد 

ــد القــاضي ، مرجــع ســابق ، هامــش رقــم 1 ، ص:145 ــة . انظــر : د/ خال ــة الدولي حاجتهــا لمبــاشرة التحكيــم التجــاري الــدولي في علاقاتهــا التجاري
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الــذي يشــكل جــزءاً مــن العقــد ، كمــا لــو كان أنفاقــاً مســتقاً عــن شــروط العقــد الأخــرى، وأي قــرار يصــدر مــن هيئــة 
التحكيــم ببطــان العقــد لا يترتــب عليــه بحكــم القانــون بطــان شــرط التحكيــم(، وبهــذا يكــون القانــون النموذجــي نــص 

صراحــة علــى اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي.

    يســتفاد مــن النــص المذكــور أن صاحيــة أو صحــة أو نفــاذ شــرط التحكيــم غيــر مرتبطــة بمصيــر العقــد الأصلــي 
، فالإدعــاء بــأن العقــد الأصلــي لــم يتــم إبرامــه في الغــرض الــذي يكــون فيــه العقــد الــذي يتضمــن شــرط التحكيــم تم 
توقيعــه ولكنــه لــم يدخــل حيــز النفــاذ، أو أنــه وقــع باطــاً أو تم فســخه أو أن الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد الأصلــي تم 
تجديدهــا أو مــا شــابه ذلــك مــن أحــكام قــد تلحــق بالعقــد الأصلــي ، فــا يكــون لهــا أثــر علــى فاعليــة شــرط التحكيــم، 
أو يــؤدي إلــى المســاس بــه، وتبعــاً لذلــك يكــون لهيئــة التحكيــم معقــوداً لهــا الاختصــاص للفصــل في حقــوق والتزامــات 

أطــراف النــزاع ، والحكــم في الطلبــات والدفــوع حتــى إذا كان هــذا العقــد غيــر نافــذ أو وقــع باطــاً ولا أثــر لــه.

   إن الاتفاقيــات الدوليــة كان لهــا أيضــا موقــف تجــاه مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي، كقانــون 
الأونســيترال في نــص المــادة٢١( ( الــذي كان صريحــا بالإقــرار بــه التــي تنــص علــى مــا يلــي: “ يعامــل شــرط التحكيــم 
ــم وفقــا لهــذا النظــام بوصفــه اتفاقــاً مســتقاً عــن شــروط  ــى إجــراء التحكي الــذي يكــون جــزءا مــن عقــد وينــص عل
العقــد الأخــرى ، وكل قــرار يصــدر مــن هيئــة التحكيــم ببطــان العقــد لا يترتــب عليــه بحكــم القانــون بطــان شــرط 
التحكيــم«)1( . لكــن ياحــظ أن الفســخ والإنهــاء التــي تعتبــر مــن أســباب انقضــاء العقــد لــم يتطــرق إليهــا القانــون، بــل 

اقتصــر علــى البطــان فقــط. 
   وكذلك قواعد التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم تنص في المادة ٢١ صراحة على استقالية المبدأ. )2(

    إلا أن الاتفاقيــات الدوليــة لا تنــص كلهــا  صراحــة علــى مبــدأ الاســتقالية، بــل هنــاك مــن الاتفاقيــات التــي يمكــن 
الاســتنتاج مــن خــال نصوصهــا الإقــرار بالمبــدأ كاتفاقيــة نيويــورك مثــا مــن نــص المــادة الثانيــة. 

ــم  ــدأ اســتقالية شــرط التحكي ــة مــا أقــرت بمب ــة أو الدولي ــاك مــن التشــريعات الوطني    ونســتنتج ممــا ســبق أن هن
ــا. صراحــة ، وهنــاك مــن أقــرت بــه ضمني

الفرع الثاني
النتائج المترتبة عن مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي

    يترتــب عــن مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي أثريــن مهمــن وهمــا: عــدم ارتبــاط شــرط التحكيــم 
بمصيــر العقــد الأصلــي ، والأثــر الثانــي هــو إمكانيــة خضــوع شــرط التحكيــم لقانــون آخــر غيــر ذلــك الــذي يخضــع لــه 

العقــد الأصلــي وذلــك كمايلــى: 

أولًا :عدم ارتباط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي: 
    يعتبــر عــدم الارتبــاط مصيــر شــرط التحكيــم بمصيــر العقــد الأصلــي مــن أهــم الآثــار المترتبــة علــى مبــدأ اســتقالية 

1  نص المادة 1/21 من قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، ديسمر 1976 .

2  المادة 21 من قواعد التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي 
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شــرط التحكيــم عــن العقــد الأصلــي ، بمعنــى أن العقــد الأصلــي وشــرط التحكيــم الــذي ينتمــي إليــه لا يــؤول إلــى نفــس 
ــي كالبطــان  ــب العقــد الأصل ــي يمكــن أن تصي ــه أســباب الانقضــاء الت ــم لا يســتند إلي ــر، أي أن شــرط التحكي المصي
والانتهــاء وغيرهــا مــن أســباب انقضــاء العقــد المحــددة في القانــون المدنــي ، وقــد تنعــدم النتيجــة المترتبــة عــن مبــدأ 
اســتقالية شــرط التحكيــم عــن العقــد إذا كان العقــد الأصلــي أصابــه عيــب مــن العيــوب التــي تصيــب الإرادة ، بحيــث 
يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى مبــرم شــرط التحكيــم ، ففــي هــذه الحالــة يمتــد مــا أصــاب العقــد الأصلــي بشــرط 

التحكيــم إذا فســخ العقــد يفســخ الشــرط و إذا بطــل يبطــل)1(.

ثانياً: خضوع شرط التحكيم لقانونه: 

    يترتــب علــى إقــرار مبــدأ الاســتقالية إخضــاع شــرط التحكيــم لقانــون يختلــف عــن قانــون العقــد الأصلــي والعكــس 
صحيــح ، باعتبــار أن كاً منهمــا عقــد مســتقل بحــد ذاتــه ، كمــا أن القانــون الواجــب التطبيــق علــى شــرط التحكيــم 
لا يشــترط ، وليــس بالضــرورة أن يكــون هــو ذاتــه الــذي يخضــع لــه العقــد الأساســي ، أي أنــه لا توجــد هنــاك إلزاميــة 
مفروضــة علــى أن يحكــم العقــد الأصلــي وشــرط التحكيــم قانــون واحــد، حتــى وأن كان حســب مــا يــراه بعــض الفقهــاء 
ــة  ــت هــذه الإلزامي ــو كان ــه ل ــم ، لأن ــر صحــة ووجــود شــرط التحكي ــه لتقدي ــذي يرجــع إلي ــون الوضعــي هــو ال أن القان

موجــودة لاضمحــل مبــدأ اســتقالية شــرط التحكيــم)2(.

    وقــد وضحــت هــذه الفكــرة في القــرار الصــادر عــن الــدورة التــي عقدهــا مجمــع القانــون الدولــي ســنة ١٩57 ، وحتــى 
قضــاء التحكيــم يذهــب إلــى نفــس الفكــرة )3(، وهــو مــا ذهــب إليــه القضــاء الحديــث في فرنســا، ســواء مــن حيــث الفصــل 

في مســألة وجــود ذاتــه أو صحتــه ، إلــى قواعــد ماديــة تتماشــى مــع الطابــع الدولــي للتحكيــم. 

   فشــرط التحكيــم يعــد جــزءا مســتقاً عــن العقــد الأصلــي، وللأطــراف وأيضــا للقضــاء الــذي قــد يفــوض إليــه الأمــر 
للفصــل في مســألة وجــوده وصحتــه، إخضاعــه لقانــون مختلــف عــن ذلــك إلــي يخضــع لــه باقــي العقــد )4(

المطلب الثاني
أسباب انقضاء شرط التحكيم والآثار المترتبة على انقضائه

    مــن الطبيعــي ان يلجــأ أطــراف الاتفــاق إلــى التحكيــم مــن اجــل اتخــاذ هــذه الآليــة لتســوية المنازعــات التــي ثــأرت 
بينهمــا، وذلــك مــن خــال إدراج شــرط التحكيــم في مــن العقــد أو في وثيقــة مســتقلة عنــه تحيــل إلــى التحكيــم ، والاتفــاق 
علــى التحكيــم كونــه عقــد فإنــه ينتهــي بمــا تنتهــي بــه العقــود ، ولكــن نظــراً لطبيعتــه الخاصــة فهــو لا يتأثــر بالعــوارض 
الخاصــة بأطرافــه أو بهيئــة التحكيــم كالوفــاة أو الــرد أو التنحــي أو العــزل ، كمــا أن اتفــاق التحكيــم لا يتأثــر بأســباب 

1  أ/ تعويلت كريم: استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في المرسوم التشريعي رقم 09/93 ، ص: 172 .

2  د/ حفيظة السيد حداد : الموجز في النظرية العامة ، مرجع سابق ، ص: 149 

3  نــص مشــار إليــه ، د/ أحمــد عبــد الكريــم ســلامة : التحكيــم في المعامــلات الماليــة الداخليــة والدوليــة ، مرجــع ســابق ، ص: 371 ، حيــث تنــص المــادة 

ــزاع » . ــل الن ــة مح ــلى الرابط ــق ع ــون المطب ــذات القان ــضرورة ل ــع بال ــم لا تخض ــم وشروط التحكي ــارطة التحكي ــة مش ــي« شروط صح ــلى ماي 6 ع

4  د/ حفيظة السيد حداد : الموجز في النظرية العامة ، مرجع سابق ، ص: 149 
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انقضــاء الاتفــاق الأصلــي)1(،  لذلــك ســنتحدث في هــذا المطلــب عــن أســباب انقضــاء شــرط التحكيــم في الفــرع الأول، 
وآثــار انقضــاء شــرط التحكيــم في المطلــب الثانــي علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول
أسباب انقضاء شرط التحكيم

     قــد ينتهــي شــرط التحكيــم إمــا بنهايــة طبيعيــة بصــدور حكــم التحكيــم في المســائل محــل التحكيــم أو بنهايــة غيــر 
طبيعيــة كان ينتهــي باتفــاق بــإرادة الطرفــن ، وقــد ينتهــي بإنهــاء الإجــراءات لعــدم الفصــل في التحكيــم خــال الموعــد 

المحــدد ، كمــا ينتهــي باســتحالة تنفيــذ الاتفــاق كمــا في الحــالات التاليــة:

صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا: ينتهــي شــرط التحكيــم بنهايــة طبيعيــة بصــدور الحكــم في موضوع  1-
التحكيــم)2( أيــا كان الحكــم ســواء كان صحيحــاً أو باطــاً أو قابــاً للإبطــال ، ويتــم التصديــق عليــه وإعطــاءه 

الصفــة التنفيذيــة مــن الجهــة المختصــة أصــاً بفصــل النــزاع فــان شــرط التحكيــم ينتهــي بذلــك)3(

ــم: يجــوز لأطــراف النــزاع إنهــاء اتفاقهــم علــى التحكيــم)4( قبــل بــدء  2- ــاء التحكي ــى إنه ــان عل ــاق الطرف اتف
الفصــل في النــزاع ، وكذلــك بعــد بــدء النظــر في النــزاع مــن قبــل المحكــم إذا مــا اتفــق طرفــا النــزاع علــى هــذا 

الإنهــاء إعمــالاً لمبــدأ ســلطان الإرادة .

ــرد في اتفــاق لاحــق وموقــع مــن الطرفــن او في  ــم صراحــة كأن ي ــم أو اتفــاق التحكي   ويكــون انقضــاء شــرط التحكي
مراســات متبادلــة أو عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة ، كمــا قــد ينقضــي شــرط التحكيــم ضمنيــاً مثــل أن يلجــأ الخصــوم 
جميعــاً إلــى القضــاء للفصــل في النــزاع الــذي ســبق أن اتفقــوا علــى طرحــه للتحكيــم)5(، وعلــى هيئــة التحكيــم إثبــات هــذه 

التســوية في شــكل قــرار تحكيــم بشــروط متفــق عليهــا. )6(

ــاد المحــدد لصــدور حكــم في التحكيــم  3- ــم يصــدر المحكــم خــلال الميع ــم إذا ل  ينقضــي شــرط التحكي
ســواء كان هــذا الميعــاد متفــق عليــه أو محــدد قانونــاً في النــزاع المعــروض علــى التحكيــم خــال المــدة المحــددة في 
وثيقــة التحكيــم أو في خــال تســعن يومــاً فإنــه يجــوز مــن الخصــوم أن يتقــدم للجهــة المختصــة أصــاً بالفصــل 
في النــزاع لتقــرر إمــا التصــدع للنــزاع وبالتالــي ينتهــي الاتفــاق علــى التحكيــم بهــذه الطريقــة ، أو بمــد ميعــاد 

صــدور الحكــم لفتــرة أخــرى)7(.

1   د/ نبيــل إســماعيل عمــر: التحكيــم في المــواد المدنيــة والتجاريــة الوطنيــة والدوليــة، الطبعــة الأولى، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر، الإســكندرية، 2004، 

ص80

2  المادة )32( الفقرة )1( من قانون البحريني 2015 

3  د/ محمد بن ناصر البجاد : التحكيم في المملكة العربية السعودية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، ص:115

4   المادة ) 32( الفقرة )2، ب( من قانون البحريني 2015

5  د/ أحمد أبو الوفاء: التحكيم الاختياري والإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الخامسة ، 2001 ، ص: 147

6   المادة )30( الفقرة)1( من قانون البحريني 2015

7  د/ حفيظة السيد حداد : الموجز في النظرية العامة ، مرجع سابق ، ص: 149 
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 ينقضــي شــرط التحكيــم ويعتبــر كأن لــم يكــن إذا صــدر حكــم يقضــى ببطــان العقــد، أو إذا اســتحال تنفيــذ 4- 
ذلــك العقــد )1(.

ينقضــي شــرط التحكيــم إذا قــام نــزاع أمــام القضــاء وارتبــاط ارتباطــاً لا يقبــل التجزئــة مــع نــزاع تم الاتفــاق  5-
علــى أن يتــم الفصــل فيــه عــن طريــق التحكيــم ، ففــي هــذه الحالــة يتــم الفصــل في الموضــوع برمتــه عــن طريــق 
القضــاء ، وهــذا الحــل يســتند إلــى أن الولايــة العامــة للقضــاء يجــب أن تكــون مقدمــة علــى مصلحــة الأطــراف 

المتمثلــة باللجــوء للتحكيــم)٢(.

كمــا ينقضــي شــرط التحكيــم وتنتهــي إجــراءات التحكيــم إذا وجــدت هيئــة التحكيــم أن اســتمرار الإجــراءات  6-
أصبــح غيــر ضــروري أو مســتحياً لأي ســبب آخــر)3(. 

ــع في 7-  ــم أو الإجــراء المتب ــة التحكي ــم إذا كان تشــكيل هيئ ــم وإجــراءات التحكي  وكذلــك ينقضــي شــرط التحكي
التحكيــم مخالفــاً لاتفــاق الطرفــن ، مــا لــم يكــن هــذا الاتفــاق منافيــاً لحكــم مــن أحــكام هــذا القانــون التــي لا 
يجــوز للطرفــن مخالفتهــا، أو في حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الاتفــاق ، مخالفــاً لهــذا القانــون أو إذا وجــدت 
المحكمــة أن موضــوع النــزاع لا يقبــل التســوية بالتحكيــم وفقــاً لقانــون هــذه الدولــة أو أن قــرار التحكيــم 

يتعــارض مــع السياســة العامــة لهــذه الدولــة )4(. 

 وتنتهــي إجــراءات التحكيــم أيضــاً بتــرك طالــب التحكيــم لدعــواه ، وتــرك الخصومــة معناهــا أن ينــزل المدعــي 8- 
عنهــا وعــن إجراءاتهــا ومبــررات التــرك كثيــرة أهمهــا أن المدعــي قــد يــرى أنــه تســرع في رفــع دعــواه قبــل تجهيــز 
الأدلــة الازمــة أو قــد يكــون أقــام دعــواه وفــق إجــراءات معيبــة ورغــم أن التــرك يعنــي النــزول عــن إجراءاتهــا 

فــإن المدعــى يظــل محفظــاً بأصــل الحــق موضــوع دعــواه.

الفرع الثاني
 الآثار المترتبة على انقضاء شرط التحكيم

     من البديهي انه يترتب على انقضاء شرط التحكيم بعض الآثار التي تؤثر على شرط التحكيم ؛ مثل زوال 
صاحية هيئة التحكيم ، وكذلك مدى صاحية الأحكام الصادرة قبل الانقضاء وذلك كما يلي:

أولًا : زوال صلاحية هيئة التحكيم: 
     مــن البديهــي ان مهمــة هيئــة التحكيــم تــزاول بمجــرد انقضــاء شــرط التحكيــم أيــا كان الســبب ســواء كان طبيعيــاً 
ــا  ــم، ولا يجــوز له ــاء إجــراءات التحكي ــر طبيعــي لأي ســبب مــن أســباب انته بصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة أو غي
الفصــل في النــزاع أو اتخــاذ أي إجــراء فيــه ، ويعــود للقضــاء المختــص صاحيتــه في ذلــك، وتبعــاً لذلــك تكــون صاحيــة 

1   المرجع السابق ، ص148

2  د/ محمد بن ناصر البجاد : التحكيم في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص:117 

3  المادة )32( الفقرة )2،ج( من قانون البحريني 2015 

المادة )34( الفقرة )2، أ، 4( من قانون البحريني 2015   4
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ــم أن  ــد صــدور الحك ــزاع بع ــن لأطــراف الن ــك لا يمك ــزاع ، وكذل ــى موضــوع الن ــا عل ــم اســتنفدت ولايته ــة التحكي هيئ
يقدمــوا لــدى هيئــة التحكيــم اعتراضــات أو طلبــات الحكــم في مســائل جديــدة أو طلــب فتــح بــاب المرافعــة أو أيــة طعــون. 

    رغــم انتهــاء صاحيــة هيئــة التحكيــم بالنســبة لموضــوع النــزاع ، إلا أنهــا تحتفــظ لمــدة محــددة باختصــاص تفســير 
حكــم التحكيــم أو تصحيحــه)1(، وهــذه الصاحيــة لا يملــك الأطــراف الاتفــاق علــى ســلبها مــن هيئــة التحكيــم ، فهــذه 
الصاحيــة أمــر لصيــق بالهيئــة نظــراً لمهمتهــا القضائيــة ، إضافــة إلــى أن تفســير الحكــم وتصحيحــه يحقــق مقاصــد 

التحكيــم مــن حيــث تيســير تنفيــذ الحكــم.

 ثانيا: مدى صلاحية الأحكام الصادرة قبل الانقضاء: 

ــت قــد  ــدء الإجــراءات وكان ــد ب ــم بع ــى التحكي ــاق عل ــاء الاتف ــه إذا توافــر ســبب مــن أســباب انته ــي ان      مــن الطبيع
صــدرت أحــكام فرعيــة ، فإنهــا تبقــي منتهجــة لآثارهــا رغــم انتهــاء الاتفــاق علــى التحكيــم ويعتــد بهــا أمــام القضــاء إذا 

مــا رجــع إليــه نفــس النــزاع أو أمــام هيئــة تحكيــم أخــرى بنــاء علــى اتفــاق تحكيــم آخــر.

     وأمــا فيمــا يخــص الأحــكام الصــادرة في شــق مــن الموضــوع فإنهــا تبقــي ، مالــم يكــن الموضــوع غيــر قابــل للتجزئــة 
ففــي هــذه الحالــة إذا طــرح علــى القضــاء ، فــإن المحكمــة لا تتقيــد بهــذه الأحــكام.

وإذا اتخــذت إجــراءات إثبــات أمــام المحكــم وبــدر مــن جانــب الخصــوم عنــد تنفيذهــا إقــرار أو اعتــراف أو تنــازل عــن 
حــق أو عــن أمــر متنــازع فيــه ، جــاز الإســناد إليــه بعدئــذ بشــرط أن يكــون قــد ثبــت هــذا الإقــرار والتنــازل في محضــر 
الجلســة ووقــع عليــه المحكــم بالقضــاء ، وبعــد التوقيــع المقــر عليــه ، ولا يعتبــر هــذا الإقــرار بمثابــة إقــرار قضائــي ، لأن 

المحكــم أيــا كانــت ســلطته ليــس بقــاض. 

ــاب  ــح ب ــرة أن يفت ــى هــذه الأخي ــره وجــب عل ــم عــن غي ــه لأي ســبب مــن الأســباب ث ــوفي المحكــم أو زالــت صفت وإذا ت
المرافعــة مــن جديــد ويســتمع إليهــا ويأمــر بمــا يــرى الأمــر مــن إجــراءات الإثبــات مــع الاعتــداد بإحــكام الصــادرة مــن 
ســلفه في شــق مــن الموضــوع متــى كانــت صحيحــة في ذاتهــا، وكل ذلــك تطبيقــاً لقاعــدة إن القاضــي الــذي يصــدر الحكــم 

هــو الــذي يســمع المرافعــة)2(.

    ممــا ســبق يمكــن القــول بــان انقضــاء شــرط التحكيــم تحــت أي ســبب مــن الأســباب، يعنــي عــدم الاســتمرار في عمليــة 
التحكيــم ، لأنــه لا طائــل مــن ذلــك ، مــادام البطــان هــو مصيــر ونهايــة كل إجــراء تقــوم بــه هيئــة التحكيــم ، باســتثناء 

قرارهــا المتعلــق بانتهــاء الإجــراءات وانقضــاء شــرط التحكيــم. 

1  المادتين )38،37 ( من لائحة إجراءات التحكيم لمجلس التعاون الخليجي

2  د/ نبيل أحمد أبو الوفاء ، مرجع سابق، ص: 151
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الخاتمة
      تطــرق هــذا البحــث إلــى دراســة شــرط التحكيــم في قانــون التحكيــم البحرينــي ٢٠١5 ، وذلــك لمــا يتمتــع بــه شــرط 
التحكيــم مــن أهميــة بالغــة علــى مســتوى الاســتثمارات والتعامــات التجاريــة الدوليــة مــن خــال الاتفاقيــات الدوليــة 

والتشــريعات الداخليــة.

أولًا: النتائج:
ــه يتســم بالبســاطة 	  ــة التجــارة كون ــاح الاقتصــادي والاســتثماري وحري ــاً في الانفت ــم أصبــح ضروري شــرط التحكي

والســرعة .

وفــق شــرط التحكيــم يحــق للأطــراف المتعاملــن اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى المنازعــات التــي قــد تثــور 	 
. بينهما

وجــود شــرط التحكيــم يمنــع القضــاء مــن نظــر النــزاع ويســلبها اختصاصهــا في النزاعــات التــي اتفــق فيهــا إلــى 	 
اللجــوء للتحكيــم.

شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي ولا يتأثر ببطانه مما يبعث الاطمئنان في نفوس المتعاملن.	 

ان شــرط التحكيــم يــرد ضمــن العقــد المبــرم بــن الأطــراف الــذي تتعهــد بمقتضــاه الأطــراف – قبــل نشــوء النــزاع 	 
– باللجــوء إلــى التحكيــم لتســوية مــا قــد يثــور بينهــم مــن منازعــات مســتقباً بشــأن هــذا العقــد.

من اجل أن يكون شرط التحكيم صحيحاً لابد من توافر شرط الأهلية والرضى والكتابة .	 

ثانيا : التوصيات:
لابــد مــن إعطــاء أشــخاص المعنويــن العــام صاحيــات أو الأهليــة في إبــرام العقــود والتــي تتضمــن اللجــوء إلــى 	 

التحكيــم وإدراج شــرط التحكيــم فيهــا.

الاهتمــام بحســن صياغــة شــرط التحكيــم ، إذ يجــب أن تكــون صيغــة شــرط التحكيــم واضحــة فيمــا يتعلــق 	 
بموضــوع النــزاع وفيمــا يثــور مــن خافــات في تفســير العقــد ومــا يثــور مــن خافــات أثنــاء تنفيــذه ومــا يترتــب 

علــى انتهــاءه أو فســخه مــن تبعــات قانونيــة.

يتعــن في اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى شــرط التحكيــم مــن طــرف المتعاقديــن لتســهيل الوصــول إلــى 	 
حــل امثــل في حــل المنازعــة ، وهــو مــا يؤثــر بشــكل ايجابــي علــى التجــارة الدوليــة.



شرط التحكيم في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 

231 العدد التاسع

    المراجع
د/ أحمــد محمــد عبــد الصــادق: المرجــع العــام في التحكيــم المصــري والعربــي والدولــي ، دار القانــون للإصــدارات  1-  

القانونيــة ، الطبعــة السادســة ، ٢٠١٤ .

د/ أحمد عبد الكريم سامة: قانون العقد الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠ – ٢٠٠١.  2-  

د/أحمــد عبــد الكــريم ســامة: التحكيــم في المعامــات الماليــة الداخليــة والدوليــة ، دراســة مقارنــة ، الطبعــة  3-  
الأولــى، دار النهضــة العربيــة، ٢٠٠6 .

د/ أحمــد أبــو الوفــاء: التحكيــم الاختيــاري والإجبــاري، الطبعــة الخامســة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية ، ٢٠٠١ ،  4-  
فقــرة 3٩ 

  د/ أمال أحمد الفزايري ، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، منشاة المعارف ، الإسكندرية . 5-

د/أبو زيد رضوان : الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩8١ . 6-  

د/ أحمد حسنى : عقود إيجار السفن ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩85.  7-  

د/ حفيظــة الســيد الحــداد : شــرط التحكيــم بالإشــارة ، بــن منهــج تنــازع القوانــن ومنهــج القواعــد الماليــة ، مقــال  8-  
ــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة ، كليــة الحقــوق ، جامعــة الإســكندرية ، العــدد الأول  منشــور في مجل

والثانــي ، ١٩٩5.

د/حفيظــة الســيد الحــداد: الموجــز في النظريــة العامــة في التحكيــم التجــاري الدولــي ، منشــورات الحلبــي الحقوقية  9-  
، لبنــان ،٢٠٠7 

د/ حمزة أحمد حداد : التحكيم في القوانن العربية ، الجزء الأول ، دار الثقافة ، الأردن ، ٢٠١٠ . 10-  

د/ خالد أحمد حسن: بطان حكم التحكيم ، دار النهضة العربية ، ٢٠١٠ .  11-  

د/سامية راشد:التحكيم في العاقات الدولية الخاصة، اتفاق التحكيم، منشأة المعارف الإسكندرية، ١٩8٤  12-  

د/ ســيد أحمــد محمــود : التحكيــم الاختيــاري أو الفــردي ، في الشــريعة الإســامية والقانــون الكويتــي ، الطبعــة  13-  
الأولــى ، ١٤١٩هـــ - ١٩٩8م 

د/عبــد الباســط محمــد عبــد الواســع الضراســي: النظــام القانونــي لاتفــاق التحكيــم، الطبعــة الثانيــة، المكتــب  14-  
الجامعــي الحديــث ، ٢٠٠8 



232

د/عبد الحميد الأحدب: موسوعة التحكيم، الجزء الأول والثاني والثالث ، منشورات نوفل ، بيروت ١٩٩٠  15-

د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري : شرح القانون المدني – نظرية العقد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 16-

د/ عبــد المجيــد منيــر: قضــاء التحكيــم في منازعــات التجــارة الدوليــة، دار المطبوعــات الجامعيــة ، الإســكندرية،  17-
. ١٩٩6

د/عــز الديــن عبــد الله: تنــازع القوانــن في مســائل التحكيــم الدولــي في مــواد القانــون الخــاص، مصــر المعاصــرة،  18-
 . ١٩78

د/ فتحي والى: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، منشأة المعارف ، القاهرة ، ٢٠٠7. 19-

د/ فتحي والى : الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩8٠ ، ٢٠٠٠. 20-

د/محمــود الســيد عمــر التحيــوي: أركان الاتفــاق علــى التحكيــم وشــروطه وصحتــه، الطبعــة الأولــى ، دار الفكــر  21-
الجامعــي، الإســكندرية ،٢٠٠7 .

د/ محمــود ســمير الشــرقاوي: التحكيــم التجــاري الدولــي، دراســة قانونيــة مقارنــة ، دار النهضــة العربيــة ،  22-
مصــر، ٢٠١١ .

د/محمــود مختــار أحمــد بريــري: التحكيــم التجــاري الدولــي، الطبعــة الثانيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  23-
١٩٩٩

د/ منير عبد المجيد: الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي ، دون ذكر دار النشر ، ٢٠٠5 . 24-

د/ مصطفــى الحمــال، د/ عكاشــة عبــد العــال: التحكيــم في العاقــات الخاصــة الدولــة والداخليــة ، الجــزء الأول،  25-
الطبعــة الأولــى ، الفتــح للطباعــة والنشــر ، ١٩٩8.

د/ مــراد محمــود المواجــدة : التحكيــم في عقــود الدولــة ذات الطابــع الدولــي ، دراســة مقارنــة ، ، الطبعــة الأولــى،  26-
دار الثقافــة ، عمــان ، ١٤3١هـــ / ٢٠١٠م 

د/ موسي سلمان أبو ملوح: شرح القانون المدني، أحكام الالتزام »دراسة مقارنة«، الطبعة الأولى ، ١٩٩7  27-

د/ موسي سلمان أبو ملوح : شرح القانون المدني – مصادر الالتزام ، الكتاب الأول ، ١٩٩5  28-

د/ نجيب أحمد عبد الله الجبلي: التحكيم قبل الإسام ، المكتب الجامعي الحديث ، القاهرة ، ٢٠٠6 . 29-

د/ وفــاء فــاروق محمــد حســن: مســؤولية المحكــم« دراســة مقارنــة«، رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه ، كليــة  30-



شرط التحكيم في قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 

233 العدد التاسع

الحقــوق ، جامعــة عــن شــمس ، مصــر ، دون ســنة الطبــع .

د/ ھشام خالد: معيار دولية التحكيم التجاري- دراسة مقارنة - منشاة المعارف بالأسكندرية ،٢٠٠6    31-

32- Boudahrainabdellah 	 L’arbitrage commercial international externe au regard de 
– Maroc ))societe d ‘ edition AL	MADARISS	 Casablanca 	1999 	366.

33- D. VIDAL , Droit français de l’arbitrage commercial international, 	 59 )LGDJ(
Paris, 2004. 

34- Goldman J. C.L – dr international . fase . 186-4 , procedure civile .Fase 1069 p.7 
no 26-27 .

35- Cllve Schmitthoff ;The jurisdiction of the arbitrator ,The Art of Arbitration;Liber 
Amicorum Pieter Sander ,1983.   


